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لقد كانت آسباب الحرب. ومنع الحرب» من آولى اهتماماتي البحثية. 
فآطروحتی لنیل الدکتوراہ و ۲۴ک sوoاtھ٤اا1 Hb‏ (وید 1975) رکزتا علی 
الحرب وكيفية تفاديها. ومنذ آواخر الستينات لم آفقد اهتمامى بالحرب 
أيداء علماً أن اهتماماتى امتدت مع مرور الوقت لثطال تطور الرأسمالية 
وصهود الأمم آو الحضارات وأشول تجمها (ويد 2000-1996) بالإضافة إلى 
محددات النمو الاقتصادي ومعوقاتهء واللامساواة فى الدخل» والتمرد آو 
الحرب الآهلية. و في آواخر التسعینات» حددت اهتماماتي الأخيرة هده 
بدفع اهتماماتى الأقدم بالحرب إلى الحلف. 


لكن التزاماتي تجاه آحد المؤتمرات في آواخر 2003 وآوائل عام 2004 
أعادتني إلى تركيزي القديم على الحرب» وإلى ربطها مع اهتماماتي 
اللاحقة بالرآسمالية والتطور الاقتصادي. ققد گتیح لحد موقمرات 
اللجموعة الدائمة (مطا0آاع 1«”8ل«هاكء) حول العلاقات الدولية للنادى 
الأوروبي للأبحاث السياسية فى ماربورغ 1315118 فى خريف عام 2003. 
كتبت مقالة تنقيح لبحث سابق حول العنف السياسي (ويد 20043). ولآحد 
مؤتمرات جمعية مونت بيليرين فى سيريلانكا فى كانون الثاني عام 2004 
كتبت مقالة عن العولمة والسلم الرأسمالي (ويد ا2004). 

وبالرغم من آن هذه المقالات» و معها بالفعل بعض المقالات الأقدم منها 
والفصول التى تدور حول العولمة فى الكتب الآأخيرة (ويد1996. 2000ء 
3))» قد طورت فكرة السلم الرآسمالى ودافعت عنها ورحبت بفرصة 
نشره بواسطة العولمةء فإنها تعاني من عدم إدراجها ضمن منظور نظري 
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أشمل حول أسباب الحرب. وقد جاءت الدعوة إلى تقديم مقالة آخرى تحت 
عنوان هذا الكتاب الصغير إلى الاجتماع الإقليمي الأوربي لجمعية مونت 
برلين فى هامبورغ فى نيسان عام 2004 لتتيح الفرصة لمعالجة هذا 
القصور. وبالمقارنة مع المقالات الآأخيرة ذات الصلة فإنني لم آحاول نشر 
المقالة المعدة للمؤتمر بوصفها مقالة. ففي حينها كنت قد راكمت ما يكفي 
من الآأفكارء والمقترحات النظريةء والشواهد التجريبية التي جعلت المعالجة 
الأشمل آكثر دلالة من تجلبل آخر قخسير لهذا الجانب أو ذاك هن جواتب 
العلاقة بين توازن القوى والحرب» والعولمة آو التجارة الحرة وتوقع جعل 
احتمال وقوع الحرب أقل ترجيحا. وهذا ما دفعني لأن أقبل ممتنا دعوة 
دتمار دويرنغ والمعهد الليبرالي لمؤسسة فريدريش ناومان لنشر معالجة 
اشمل اللموضوع ألتى لا بد آن يكون مع ذلات ميسراً لعامة ألقراء أتذين لا 
يكسبون رزقهم من خلال ممارسة الدراسات الاقتصادية الإحصائيةء أو 
مناهج البحث الكميء أو (المقاربة العلمية للسياسات العالمية). 


إذا أجرى المرء بحثاً أو لخص بحوث الآخرينء بالطبع فإن معظم الأفكار 
والنظريات والشواهد التي تجري مناقشتها فيما يلي هي من إنتاج الآخرينء 
لا يمكن للمرء آن يتفادى بعض الالتزامات الابيستمولوجية. والخيار 
الأاساسي في العلوم الاجتماعية هو ما إذا كان على المرء آن يمارس مقاربة 
أيديوغرافية ءاطمةإعهءل1 (التمثيل البياني للأفكار بحروف رمزية) أو 
مقاربة قوننية Nomothetic appr e2 c1‏ (وضع آو استتباط القوانين). 

إن معظم المؤرخين تقريباً يختارون المقاربة الأيديوغرافية ويركزون على 
وصف البنيات والأحداث» بينما يختار معظم الاقتصاديين وعلماء النفس 
المقاربة القوننية ويركزون على السعي وراء المقولات العامة الشبيهة 
بالقوانين. أما علماء الاجتماع وعلماء السياسة فما يزالون منقسمين ۔ حتى 
على ضفتى الأطلسي آحياناً . ففى علم السياسة الأمريكية تطفى المقاربة 
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القوننية على الدورية الأولى فى هذا اklجJl« The American Political‏ 
.Science Review‏ بالإضافة إلى الدوريات الآخرى الآكتر سا فل 
ربعية الدراسات الدوليةء ودورية القرار الخلافی Confit ءعءoآuں t٥۸‏ آو 
دورية السياسة العالمية. بينما في العلم السياسى فى ألمانيا خطت المقارية 
القوانينيه خطوات قليلة أبعد من الدراسات الانتخابية الطابع. أما مقاربتى 
آنا فهي بالتحديد مقاربة قوننية. وهذا ما يرتبط بتدريباتي في علم النفس 
في إحدى آولى الجامعات الأآلمانية التي تركز على مناهج البحث الكمى في 
آوائل الستينات» وهي جامعة هامبورغ. وقد تعزز هذا التوجه 
الأبستيمولوجى عن طريق تدريبات الدراسات العلياء فى السياسة الدولية 
ی إحدى آهم الجامعات الآمريكية التي تؤكد على البحث الكمي فى آواخر 
الستينات آلا وهي جامعة نورث ويسترن» الواقعة فى أحد ضواحى شيكاغو. 

يركز البحث القونني على وضع الفرضيات» واختبارها ومن ثم إثبات 
مقولات عامة شمه بالتزافيس أو الفر كات هة تناس العةة 
ومنطقها. ومن آمثلة هذه الفرضيات: كلما ازداد متوسط الدخول في آمة 
ماء ازدادت آرجحية وجود حكومة ديمقراطية. آو كلما ازدادت سيادة الحرية 
الاقتصادية في آمة ماء كلما قل احتمال تورطها في الحرب. إن آحد سمات 
هکذا فرضيات هي آنها تقول شیا ما عن واقع عياني» وکلما قلت شيا عن 
الواقع. فإنك تخاطر بأن يكتشف الأخرون آنك على خطاً. فلو لاحظنا أن 
معظم البلدان الفقيرة ديمقراطية, بينما معظم البلدان الغنية اوتوقراطية. 
فإننا فى هذه الحال لا بد أن نتخلى عن أو» على الأقلء نعدل فرضية الرفاه 
والددمقزاطية الآنفة الذكر(). يبجث الباحثون القوننيون عن التفنيدات. 
فهم يحاولون دحض فرضياتهم آو نظرياتهم (بوبر 1959/1934). فإذا كان 
1- كثيراً ما يتكون تمديل فرضية ما من تحديد الشروط التي تكون صالحة في ظلها 
والشروط التي لا يمكن لها آن تستمر في ظلها. 


الشآهد التجريى منسجها مع تظرية أجدهم فهر ييقى على اقحات 
المفترضة ويعتبرها مدعمة بالشواهد -حتى يظهر شاهد سلبي. فبالرغم 
من آن اليقين حول امتلاك الحقيقة يقع وراء إمكانيات المسعى البشري» فإن 
تطور المعرفة يمكن تصوره من خلال الازالة المتعاقبة للأخطاء المرتكبة. 

إن المقارية الأبيستمولوجية المستقاة من بوبر ستكون قابلة للتطبيق 
بسهولة» لو كانت معظم فرضياتنا حتمية ٥‏ اائنمنصہآاع)اع» آو ادعت آنها 
صالحة دون آي استثناء. ومن تم فإن إيجاد استشاء واحد لمقولة عامة ماء 
مقولة الرفاه والديمقراطيةء مثلاء سيكون كافياً لدحض الفرضية, فلو 
نظرنا إلى الهند الفقيرة والديمقراطية رغم فقرهاء أو الكويت الغنية نوعا 
ما والأوتوقراطية رغم غناها. فإن ذلك يكفى لدحض النظري0). لسوء 
الحظ ما من نظرية فى مجال الاقتصادیات الکبری 4٤٥۲0٥۴٥0۸0۳ 1٤S‏ ص. آو 
علم الاجتماع الشامل رع0اەiءموهإعهم.‏ آو العلاقات الدوليةء تتلقى 
قرضيات تميق لديا : بدلا من كلك مجرة مقولات ححا سن طر ان 
البلدان الأكثر حرية اقتصادية يرجح آن e‏ التورط في الحرب آكثر من 
سواها . إن توكيد الاحتمالية لا يمكن ودا آڻ غڻ طریق شاوه ال 
الآحداث الفردية التي لا تتلاءم مع التوقعات النظرية. وعلينا بدلا من ذلك 
آن ننظر إلى التوترات النسبية.ء إلى التعالق (العلاقات المتبادلة) آو معاملات 
]هه النكوص. ولتقييم فرضيات من هذا القبيل نحتاج إلى آدوات 
ا 


2- هناء ليس ضرورياً أن نميز تصنيفياً بين النظرية والفرضيات. يكفي القول أن نظرية 
ما تحتوى عددأ من الفرضيات وتوضيعاً من نوع ما للعلاقة المنطقية بين القرضيات. 
وفي العلوم الاجتماعية خارج دائرة الاقتصاد؛ يميل توضيح العلاقات بين الفرضيات إلى 
اکن فاا عا سا 


10 


فنحن على نحو نموذجي نطرح مسألة ما إذا كانت علاقة ما مفترضة 
قوية للدرجة التي يمكن معها أن تحصل في حالات نادرة فقط بسبب 
القياس العشوائي آو الخطاً في آخذ العينات. ولا تعمتبر الفرضيات 
الاحتمالية مدعمة إلا إذا تخطت عتبات دلالة ما والتي تتحدد في النهاية 
بامصطلحات فقط . 

يعنى الباحتون بالفرضيات السببية»ء أي بالمقولات المتعلقة بالأسباب 
والنتائجء أو المحددات وعواقبها. ويمكن لهكذا مقولات أن تستخدم للتوضيح 
أو التنبق أو التدخلات السياسية» فنحن بحاجة لآن نعرف آكثر من مجرد 
زجحو ارشلاط فا أو علاقة م تيادلة نين الرفاة والفيمقراطيك ماق أو 
الحرية الاقتصادية وتفادي النزاعات العسكرية. نريد أن نعرف ما إذا كانت 
الرخامية فة الدنمقراطيك آم فا ل6 كاتف الدتف اة تفز المي أف ا 
إذا كان بالإمكان الدفاع عن المقولتين كلتيهما آو اعتبارهما (صحيحتين) في 
الوفت الحاضر. 

وي حين تكون العلاقة المتبادلة ما بين متغيرين, كالرفاهية 
والديمقراطيةء متناغمة على حد سواء مع الفرضيتين السببيتين البسيطتين 
التادتيكن سافن أن الرخاهة قيب الد يشر اه وان الع مقر اظة 
ثأثي بالرفاهية. قإن هذا التمپير الملتبس لم يمد بالضرورة يتطق على 
النماذج النظرية الأكثر تعقيدأ. وضى هذه الحالات» نميل إلى تفسير نتيجة 
اكرانية واحدة جمدة عن الأسباب. شقد وشم لري مكلا أن الديمقراطية 
تتعمق عن طريق الرفاهية كما تتعمق بواسطة النظام الاقتصادي الرآسمالي 
(أو الحرية الاقتصادية). ويمكننا اعتبار رآى نظرى كهذا - الذي قد يكون 
صحيحاً آو غير صحيح -متسقاً مع المعطيات أو غير متسق معها- كنقطة 
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انطلاق لتعيين معادلة ارتداد من نوع ما( . فلو أن المقولتين النظريتين. 
حول تأثيرات الرفاهية والرأسمالية على عملية الدمقرطة- كانتا 
صحيحتين» فإن معاملات الارتداد للمتغيرين كليهما ينبغي آن تكون إيجابية 
وذات مغزى. وإذا ما كان هذا هو ما نجده في البحث التجريبي» فإننا في 
هذه الحالة نعتبر الفرضيتين مدعمتين بصورة شرطية مؤفقتة. بيد آن 
البراهين النهائية الحاسمة تظل مستحيلة في البحث التجريبي. اذ دمک 
تور واجط سن عير المزمترن بالق رركن وقو يقد محدداً ثالثاً لقياس 
اقرا كيه . وقبل إدراج هذا المحدد مايا في معادلة الارتدادء لا يعرف 
المرء آیدا ما الذى سينتج عن عملية إدراجه.فقد تتحول معاملات ارتداد 
الرفاهية والرآسمالية السابقة الإيجابية والهامة إلى معاملات غير ذات 


مغزى آو حتى تغير إشاراتهاء وعندئذ سيتوجب التغاضي عن فرضية سببية 


مدخمة اقا والتطلی ختها 
FOE‏ ا سبقية المؤقتة للأسباب على النتائج ج. فلو آراد المرء اٹ 


بز الفرضية السسبية القائلة ا الرفاهية تحدم الحكومة الديمقراطية» 
في هده الحالة آن دة يقيس الرفافية او اة الاقتصادية قبل آن تحصل 


3 يجب أن تستند كافة الاختبارات التجريبية على بعض الافتراضات. وفي الممارسة لا 
يستطيع المرء أبدا أن يختبر كل الاقتراضات التي يعتاج إلى طرحها لكى يختبر فرضية 
قابلة للدحض . وهذا واحد من عدة أسياب تحول دون إمكانية توصل الاختيارات 
التجريبية آدا إلى اليقينية . وثمة سيب آخر هوان تقنيات تحليل المعطيات نفسها تتطور. 
والممكن تصوره هوان التقنيات الأفضل قد تعطى إجابات مختلفة على أسئلتنا غداً. 

وحول مناقشة هذه القضايا فى الآونة الآأخيرة افيا انظر دی مارشی 2۲٥٩11‏ ع » 

وغلبي 6٤1۲1‏ وغراينافسكي (2004) في مواجهة بك )عع وكنغ وزينغ (2004). 
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نتائجها المفترضة - وليس بعدها بكل تآكيد . ولو كان هناك شك حول اتجاه 
السببيةء كما هو الحال بين الحين والآاخرء فبوسع المرء آن ينظر إلى 
العلاقات بين الديمقراطية الأسبق والرفاهية التي تلحق بها. و بالرغم من 
أن هذه التقصيات قد تغدو معقدة من الناحية التقنيةء فإنها قد تكفى هنا 
لإبقاء المبادئ العامة في الآأذهان. فمن الفرضيات السببية نستقي التوقعات 
المتعلقة بالتعالق آو معاملات الارتداد. بيد آن الاستنتاجات من التعالقات 
إلى القرشباةت السببية ل وجري شريقها. فليس بوسح ار آبدا آن 
(يتحقق) من المقولات السببية بواسطة العلاقات البينية. ومن الفرضيات 
السببية يمكننا اا آن تستقي التوقعات حول الأسبقية الزمنية. وطالا 
توافقت الشواهد التجريبية مع توفعات المرء النظريةء فهو يعتبر الفرضيات 
أو التظرية مدكمة مشا وسل بها 

تثمة تعقيد آخر. فكما تبين من النقاش حول تآثيرات الإتكالية التجارية 
والاقتصادية على بعضهما بعضاً في تفادي النزاع العمسكري» فإن انسجام 
الآراء والدراسات التجريبية مع النظريات هو الاستشاء أكثر مما هو 
القاعدة» هذا إذا ما حصل في أي حال من الأحوال. ولهذا كان بعض 
فلاسفة العلم (على سبيل المتال كوهن 1962 ۸عطKu؛‏ لاكاتوس 1969-1968 
5ئ2 1) نقديين في تتاولهم لفكرة الدحض وحذروا من رفض الفرضيات 
قبل الأوانء فلو كانت (حالات الشةوذ) إو (الذحض) شاملة تعريبا: فإن 
مهمتنا والحال هكذا لا تعود سهلة بالقدر الذي يمكننا الاختيار من بين 
النظريات التي تم دحضها و بالتالي استحقت الرفض وتلك التي تتسق 
الحقاثق وبالتالى تستحق القبول إلى حين ظهور الأدلة السلبية. وجيت 
تصبح مهمتنا هي آن نختار بين نظريات متافسة, مثلا حول النزاع الدي 
يقوي آو يلطف تآثير التجارةء وآن نختار تلك التي تتوافق مع المعطيات آكثر 
من سواها بصورة نسبية. وهكذا فإن الادعاء المقدم في هذه المراجعة للمادة 
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لا يمكن أن يكون الادعاء بأن الشاهد التجريبي يلائم فكرة السلم 
الرأسمالى بصورة تامةء بل هو مجرد القول بأن الشاهد يلاثم هذا السلام 
بشكل أفضل مما تلائمه التفسيرات المتضاربة حول الصراع العسكرى 
والأفكار حول التأثير السلبي للرأسمالية على تفادي الصراع والحرب أو 
حول عدم صلة الديمقراطية بالموضوع. 

لا يمكن للمناقشة الأبيستمولوجية (المعرفية) السابقة أن تقدم سوى 
ميلا (661]) صريحا إلى البحث التجريبي فى اللوم الاجتماعية 
ومحاذيرها. ورغم آن اليقينية بعيدة المنالء فإن الاعتماد على فرضيات 
قابلة للاختبار ومختبرة ومدعمة بالآدلة في حينها أفضل من الاعتماد على 
خليظط من الفاعر آلحدسية اللات سة والتفكر اللتبافض و اتر اههد 

بالانتقال من المنهج إلى المادة سأنكب في هذا الكتاب عن القضايا 
التالية: في القسم الثاني هناك مخطط آولي لواحدة من نظريات توازن 
القوى والحرب يركز على الفوضى السياسية والمعضلات الأمنية والنزاعات 
الإقليمية. وبالرغم مما يبدو وكآنه عدم إيلاء آهمية بارزة للرآسمالية في 
هذا المخطط الأولىء فإن القسم الثتالتث من هذا البحث يتناول هذه 
المواضيع بغية بيان الكيفية التي تؤّثر بها التجارة الحرة والعولمة على توازن 
القوى وسمات النظم السياسية. ويتناول القسم الرابع السلام الرأسمالي 
بالتحليلء أي كيف تؤدي الديمقراطية والتجارة الحرة إلى تقليص نزعه 
الححرب. وفي القسم الخامس يجري تحليل قضايا العصيان والعنف 
السياسي والحرب الأهلية. 


أما فى القسمين السادس والسابع فيجرى نقاش سبب حاجتنا للسلام 
الرأسمالى وما الذي يمكن فعله لترسيخه. ويقدم القسم الآخير خلاصة 
لفرضيات هذا الكتاب الرئيسية. 
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2- توازن القوى ونزعة الحرب :)(War-pronenesS)‏ 


حيثما تكون الدول أو الأمم قادرة على شن الحرب ضد بعضها بعضاء 
وحيثما لا توجد سلطة متفوقة تستطيع إما آن تفرض الأمر الواقع أو 
تفييرات محددة على كل الدول ضمن النظام الدولي بما فيها الدول الأكثر 
قوةء يواجه صانعو القرار احتمال وقوع الحرب. وهذا ما دفع (والتز) آحد 
الباحتين في قضايا الآمن الدولي إلى التآكيد. (1979 ص113) على إيراد 
الحجة بأن "القوة في السياسة الدولية لا تخدم بوصفها الحجة الأخيرةء بل 
بالفعل» بوصفها الحجة الآولى والثابتة" فأولئك الذين لا يستعدون لشن 
اللحرب قد يتوجب عليهم آن يواجهوا التنازل عن حقوقهم آو اتفاقيات 
الاستسلام. وبما أن هذا لا يروق للنخب الحاكمة»ء يتم رفضه بوجه عام 
وبآخذ الإمكانيات التقنية في الحسبان من آجل شن الحرب بين الدول 
وبغياب سلطة عظمى فعالةء توجد 'معضلة آمن' (هيرتز 1950) للدول التي 
تتكل على بعضها البعض اتكالا استراتيجيأ. إن صانعي القرار في آي 
دولتين متتاحرتين يعتقدون آنهم يعرفون آن ثمة طريقة واحدة فقط لتحقيق 
الآمنء أي التفوق والتفوق الساحق إن أمكن. و هذه الطريقة القابلة للتصور 
للخروج من المأزق الآمني يمكن آن توصم بصورة بديلة باسم 'اللآمن عن 
طريق التفوق' وبالطبع لا يمكن ل (الآأمن عن طريق التفوق) آن يعمل لصالح 
كافة المتنافسين في آن واحد. وما لم تزود التكنولوجيا العسكرية المتنافسين 
بأفضلية عسكرية دائمة ومهمةء فإن تفوق آحد الأطراف» حتى في حال 


الهجوم المباغت. لا بد آن يتضمن بالضرورة دونية الآأخرين وانعدام أمنهم. 
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غالبا ما 2 تتخذ حجماعات لا أفراد قرارات الأهن الوطلي > وهذا ما یفرض 

حتمية او آو e in‏ الحماعة. اسنات ان النتاي ا ان 
ا فالأمن عن طريق ا آو السلام عن طريق القوة 
مالوفا واا سسا للمعضلة الآمنية. و اذا گان 3 ید مں وحود حل آأفضل» فانه 
لن يكون بالضرورة بسيطاء» حصيفا ومألوفا وبالتالي يبدو معقولا. إن 
النتيجة السياسية المباشرة من مقولة السلام بالقوة هى: ,۳ء٥4‏ ۷18 91 
1 44ط" آو "إن كنت تريد السلام فاستعد للحرب". وهذه النتيجة له 
تققد وضوحها وجادبيتها مند آیام الرومان القديمةء رعم أن الاستعداد 
للحرب لم يحل دون اندلاعها في كثير من الأحيان. 


'الآمن بواسطة التفوق' ليس بالحل الذي يتمتع بنفس القدر من الوضوح 
في كل مكان» فكلما كانت القوة العسكرية التي تستطيع أمة ما أن تصدر لها 
الأواسر آكيس كلما بدت التجيجة الطييمية السام صن طريق القوة 
و'الاستعداد للحرب"- أكثر جلاء. وكلما كان المرء أقوى ازدادت إمكانية آن 
يجلب على نفسه عدائية وسخط وريبة الآخرين منه. وفي ظل الفوضى 
الدولية قد تدرك حتى الحروب العدوانية لمن يشنونها وكأنها دفاعية في 
نهاية الآمر وذلك لكونها وقائية وردعية من وجهة نظرهم. ومن هذا المنظور 
تغدو سياسة القوة العظمى 'تراجيدية'» 'لآن قوة الوضع الراهن لا وجود 
لها (ميرشيامير 2001 ص2)ء إلا بالنسبة للمسيطرين الذين يريدون 
الاستمرار في هيمنتهم. إن الأساس الواقعي لهذا الضرب من (الواقعية 
العدوانية)) يكمن في حقيقة أن من يستهلون الحرب ينتهي بهم المطاف 
4 الدرسة الفكرية آلفماقذة قى المياسات ألذونية تسم الو اة انی داوق اسمها 
أحياناً بحرف كبير. انظر والتز (1979) للإطلاع على عرض موثوق لنسخنها التي تتخذ 


موففا دفاعياً. وقد قدم مير شيمير 83۲ 1۳0۲ع S۸‏ إعادة تفسير للواقعية التى يسميها 
٠‏ الواقعية المثيرة للسخط . 
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إلى الفوز بالمعارك والحملات» وفي بعض الفترات التاريخية يفوزون ببعض 
نماذج الحروب آکثر بکٹیر مما یفوز بها ضحایاهم (بیتس 1985؛ بوینو دی 
ميسكيتا 19814. ديوبوي 1987؛ ايشتاين 1988؛ ومن أجل المؤهلات 
الجديةء انظر وانغ وراي 1994). 

ليست الفوضى السياسية وحدها أو المأزق الأمنى هما اللذان يقع 
عليهما عبء تفسير سبب محاولات الدول تحقيق 'الآمن بواسطة التفوق'. 
بل للسياسات الداخلية شآنها في هذا المجال. فقد تؤثر السياسات 
التوسعية على الأفراد والمجموعات ذات المصالح المشتركة داخل المجتمع 
بطرق مختلفة. فالبعض فد یستفید» آو یتراءی له آنه یستفید» وقد لا یتوقع 
آخرون شیئا آكثر من التجنيد الإلزامي والسخرة وزيادة الضرائب وخطر 
التشوه آو القتل في الحرب. وبالرغم من أنه يبدو جلياً أن أغلبية المواطنين 
آو مجوعات المصالح في معظم الآمم ليس لها في معظم الأوقات سوى 
القليل من المصلحة الماديةه في التوسع ولا بد أن تكون قلقة من السياسة 
التوسعية» فإنه من المضلل أن نستنتج من ذلك آن الآمم» أو الأمم 
الديمقراطية»ء ليست مولعة بالقتال وليست توسعية. ويقدم سنايدر (1991ء 
الصفحتان 15 و18) شرحا للكيفية التي يمكن من خلالها الموافقة حتى على 
السياسات التي تؤدي إلى الهزائثم الذاتية. 

رغم آن الإفراط في التوسع يلحق الأذى بالمجتمع ككل» فهو يروق لبعض 
المجموعات داخل المجتمع. ففوائد التوسع تتركز بصورة متفاوتة في أيديهم. 
في حين يجري توزيع تكاليفه إلى حد كبير على المجتمع برمته... 

وما دامت المصالح الكامنة وراء التوسع والعسكرتارية هي بصورة 
نموذجية أكثر تركيزا من المصالح المعارضة له فإن هذه المقايضة ع11ا1هإعه!ا 
تميل إلى إنتاج الزيادة في التوسع آكثر مما تميل إلى التقليل منه .ولا بد آن 
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ييدو هذا التوضيح مألوفاً للاقتصاديينء فمن حيث المبدأء توضح نظرية 
الخيار الشعبي خضوع السياسيين المنتخبين طواعية وبالطريقة نفسها 
لجموعات مصالح معينة- ومن ضمنها مصالح الأقلية كالمجموعات 
الزراعية فى المجتمعات الغربية المعاصرة. 

وكوابح صنع القرار الأمنى على الصعيد الوطنى تنشاً آيضاً من القطبية 
في النظام الدولي. إذ يتوقف ما يتم إدراكه بوصفه ممكناً وضرورياً على 
توزع القوى على امتداد هذا النظام. والمرء يميز ما بين النظام الآأحادى 
والثنائي والمتعدد الأقطاب. فالنظام الأحادي تعريفاً هو النظام الذي تهيمن 
عليه قوة أحادية و مسيطرة. وكل الوحدات السياسية الآأخرى تكون فيه 
عرضة للكوابح الشديدة في مجال اتخاذ قراراتها. وقد تقترب سيادتها من 
السيادة الاسمية المحضة. أما النمو الاقتصادي والحرب فيستفاد منهما فى 
صنع تفوق المسيطر أو الحفاظ على هذا التفوق أو وضع حد له. ويأخذ 
التفوق الهائل للمسيطر بنظر الاعتبار» فإن مخاطرة وصعوبة إقامة تحالف 
مضاد يستطيع الصمود حتى الحصول على فرصة للسيطرة وإحدات خلل 
جلي في توازن القوى نجد أن النظم الأحادية القطب تتميز بحروب أقل 
تكرارا وأاتصر زمتا من النظم الآأخري التعددة الأقظطاب. (غيين آ98 
مودلسکي و تومبسون» ص 37 آورغانسکي 58 گوغار زاؤرغانسکي 
3)). فالقطبية الآحادية أو السيطرة الأحادية تؤدي جوهريا إلى تلطيف 
الفوضى السياسية والمآزق الأمني أو حتى التغلب عليهما. آما مسألة ما إذا 
كان النظام الشائي آو المتعدد الأقطاب آكثر عرضة للحرب فهي موضوع 
جدل حامي الوطیس (بونیودب مسقویتا 6 1981 دوتش و سینفر 1964, 
قبلان 1957ء مول 1992ء سینفر وبریمر وستکی 1979). 

الإمكانيات الوطنية هى الكابح الآكثر أهمية على صعيد صنع القرار 
المتعلق بالمسائل الأمنيةء فهذه الإمكانيات تتوقف فى نهاية المطاف» على 
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معدلات النمو. وقد جرت محاولات لليرهنة بصورة مقنعة على آن تكافؤ 
القوی مقترن بمخاطر الحرب. (غیلبین 1981ء آورغانسکي و کوغلر 1980). 
والبحث الكمي يآتي مؤيدأ للقول بأن أرجحية أحد الأطراف تؤدي إلى 
التهدئةء بينما التكافو في القوى خطير. (غيللر و سينغر 1998ء الفصل 
الرابع؛ كيم 1992؛ كوغلر ولمكي 1996؛ لمكي 2002؛ مول 2003؛ روزيت 
وأونييل 5)2001) . ووفقاً لنظرية تحول القوىء فإن خطر الحرب يبلغ حده 
الأعظم في ظل ظروف التكافؤ التقريبي بين المسيطر والمتحدي المستاءء أو 
بعمومية أكبر بين الأمم المتنافسة. فحيث تبرز قوى ويأفل نجم قوى آخرى 
لا آحد يعرف من هى الجماعة المتذمرة ١8‏ 1)ءعم إعلإه فالطرفان كلاهما 
قد يتملكهما في آن واحد وهم التفوق ويعتقدان آنهما قد يتغلبا في النزال 
العسكري. ورغم آن تكافؤ القوى لا يقدم حافزاً للحرب» فهو يهينْ الفرصة 
الملائمة لها. ولابد آن يكون الجانب الجوهري للحافز هو رفض آمة ما 
للآمر الواقع. 

وفي كثير من الآحيان يأتي الباعث من الصراعات والتطلعات الإقليمية 
(غويرز ودايهل 1992 قاسهريز 1993 ويد 1975 1996 اومن المأزق 
الأمني ومضامينه السياسية. فلو أن كل الدول قبلت بالأمر الواقعء لما كان 
صعود الآمم وانحدارها أو تحولات القوى موضع خلاف. وبما أن الواقع 
الإقليمي الراهن غالبا ما يكون قد تحدد من خلال الانتصارات أو الهزائم 
في الحروب السابقةء فمن الأرجح دائما أن تكون المظالم والتحديات 
الإقليمية قاتمة. والآمر المماثل الموجود بصورة شاملة هو المأزق الأمني. 
لذلك فإن صعود المتحدين وأفول تجم المدافعين عن الواقع الراهن هو ما 
يجعل ظروف التكافؤ أو تحولات القوى خطيرة على السلم إلى هذا الحد. 


5 للاطلاع على وجهة نظر مخالفة في الآونة الأخيرةء انظر سويني (2003). 
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المرجح أن تركيز القوى يؤدي إلى منع الحرب أكثر من تكافؤها. إن 
تركيز القوى داخل ثائيات أمم متقابلة يتفاعل مع تركيز القوى على صعيد 
النظام الدولى(غيللر 1992). وحيث يتسم النظام بالميل إلى زيادة التركيز. 
آو حيث ينتقل النظام من الفوضى السياسية إلى السيطرةء يصبح توازن 
القوى المحلى الذي يأخذ شكل أزواج من الدول المتكاضئة أقل أهمية بكثير 
من المكان الذي يتسم فيه النظام بالتقليل من تركيز القوى. فلو وجدت آمة 
ترتقي مدارج السيطرة آو حتى تحافظ على سيطرتها القائمةء فإن توازن 
القوى المحلى بين الأمم الآأخرى لا يعود ذا آهمية تذكر) . فالمسيطر قادر 
على كبح الآخرين. وحيث يكون توازن القوى على امتداد النظام الإقليمي 
سائراً باتجاه الضعف أو حيث تعيد الفوضى السياسية فرض نفسهاء فإن 
القرازتات القائية دمصي آاھستها رة خر 

وبالرغم من آن السيطرة هي آحد الطرق لتحييد صراعات المصالح 
الحادة وغير القابلة للتسوية في كثير من الأحيان والناتجة عن المأزق الآمني 
آو مآزق تخطيط الحدودء فإنها ليست الطريقة الوحيدة. واحد الطرق 
الأخرى هى توقع'الدمار المتبادل الأكيد". فطوال القسم الأعظم من الفترة 
النووية كان معظم قادة الدول العظمى يتخيلون آن الحرب النووية ستكون 
كارتة عظمى لن يكون فيها منتصر ذو مغزى (بيتس 1987). وفي ظل هكذا 
ظروف قد يكون هناك سلام من خلال الخوف (آرون 1966). وبما آن 


كانت تدور فى فلك الاأتحاد السوفيتى إبان الحرب الباردة. فالنخب السياسية فى تلك 
الدول تعرف أن التوازن العسكرى لا يهم لآنه ما من آحد يستطيع أن يقاوم التحكيم 
أوربا الشرقية. 
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القوتبن العظميين لفترة الحرب الباردة كانتا متحالفتين مع آمم آخرى فقد 
امتد الرادع إلى حلفائهما آو الدول التابعة لهما. 
وة مقلا على فلك الدرلقين الألانيقين: قخسب فرضية الرادع االوسة 
تم منع الحرب بينهما خلال فترة الحرب الباردة لأن الالمانيتين كلتيهما كانتا 
تعمتمدان على هذه القوة العظمى أو تلك واللتين لم تكونا راغبتين فى 
(الدمار المتبادل الأكيد) إكراماً لحلفائهما أو الدول التابعة لهما وبهذا 
الاعتبار (القابل للتدقيق) (ويد 1975. 1983) كانت العلاقات بين الدولتبن 
الآلمانيتين في الحدود الدنيا من الآهمية لجهة تفادي الحرب بينهما. وما 
كان في الحسبان هو اعتماد الالمانيتين كلتيهما على قوتيهما العظميينء 
بالإضافة إلى الرادع النووي بين هاتين القوتين(/). 
وثمة محدد أخرها هام للأمن القومي ينشاً من الجغرافيا. فبما أن 
القوى العسكرية تميل إلى التقليل من الابتعاد في تورطها العسكري عن 
قاعدتها في الوطن (باولدنغ 1962). فإن الموقع المتوسط ضمن ترتيب 
القوى آخطر بکاير سق الموقع الطرقې بير وتز 1985 گوادز 1986 )1 ون 
الجلى أن الانعزال ضمن جزيرة هو الموقع الأكثر طرفية والأكثر أمانا والذي 
يمكن لآمة ما أن تنعم به. وبالمقابل فإن الدول ذات الموقع المتوسط يتوجب 
عليها آن تقلق من إمكانيات كل جيرانها الذين ترتاب منهم وان تنشر قواتها 
في مواجهتهم. وآي توسع لقوة وسظى سرعان ما يغدو تهديدا اللكثير من 
الدول الآخرى» بينما يتسبب التوسع المماثل لدولة طرفية القلق في وقت 
متآخر آكثر وقد يمر دون آن يلفت الانتباه لبعض الوقت. ولذلك فإن للدول 
الطرفية جغرافياً آمل أفضل من آمل الدول ذات الموقع المتوسط في تحويل 


7 عن تطبيق مقارية اخرى مخقفة جواء ادامر 2004/20037 ص 77 تدم مزیدا من 
الدلائل على تآثير المهدئ للردع النووي. 


21 


نظام متعدد الأقطاب إلى نظام آحادي القطب تكون فيه هى المسيطرة آوان 
تصبح هي واحدة من القوى المهيمنة في نظام ثناتي القطب. 

وليس صدفة,ء بل مثالا صارخاً لعواقب الترتيبات الجيوسياسية أن 
الدولة الوسطى في منظومة الدول الأوربية -آلمانية- خسرت حربين 
عالميتىن» وان معاناة القوتىن المعزولتىن بالمياه» الولايات المتحدة الآأمريكية 
وبريطانياء كانت آقل في هاتين الحربين» وان قوتين عظميين طرفيتين 
جغرافيأءالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. أضحيتا متنافستين فى العالم 
ما بعد الحرب العالمية الثانية الثائي القطب. لكن بعد زوال ألمانيا كقوة 
عظمى عام 1945 وبعد بروز شرق آسيا في الجزء الثاني من القرن 
المشرين بح آلأتماد السوقيقیى القوة الوسظی جيوسياسيا فى الثظاء 
البيني (القائم بين مجموعة من الدول). وقد عانى من العواقب المألوفة 
والمتوقعة (كولنز 1986. فصل 8. 1995). عواقب إحاطته وتطويقه من قبل 
دول معادية» ومن ضمنها في حالة الاتحاد السوفيتي بعد عام 1969 
جمهورية الصين الشعبية القريبة منه أيديولوجياً. وفي نهاية المطاف» آصبح 
عبء التتافس مع معظم بقية دول العالم آكبر مما يحتمل. فانحل حلف 
وارسو لا بل انحل الاتحاد السوفيتى. 


22 


3- العوله والتجارة الحرة وتقسيم العمل: 


بما آن معدلات النمو الاقتصادى المختلفة تؤثر بصورة جلية على توازن 
القوى؛ لا ينبغي آن يتم تجاهل الاقتصاد في آي تحليل لتوازن سياسات 
القوى. بالإضافة إلى ذلك. ليست النظم الوطنية غير ذات صلة بموضوع 
تحليل النزعة الحربية كما فد توحي به الصورة الوصفية القدمة اقا 
في آواخر القرن التاسع عشر كانت عملية العولمة قد بدآت لتوها 
(ليندرت و ويليامسون 2001]). وقبل الحرب العالمية الأولىء كانت التجارة 
الاش مارات الخارجية محواة إلى جد ملا فوميب الفقبات اال اة 
الضئيلة آمام الهجرة الدوليةء كانت أسواق العمل معولمة بصورة فعلية فى 
مطلع القرن العشرين آكثر مما كانت في نهايته. إلا آن الحربين العالميتينء 
والكساد الهائل بينهماء ومغريات الاشتراكية والتخطيط والحكم المطلق 
قطعت عملية التكامل العولمي للسوق لما يقرب من نصف فرن. وبعدتدء 
أسقفادت الفماية زخمها وسر عقا والان قيكن آلو أحماات والاتصالات 
السريعة والرخيصة والموثوقةء تمكن منتجي السلع وبعض مقدمي الخدمات 
في البلدان متدنية الأجور من تحدي المنتجين مرتفعي التكلفة فى البلدان 
الغنية على ترابهم الوطنى. لكن المبتكرات التقنية التي تؤدي إلى هبوط 
الأسعار وزيادة سرعة المواصلات والاتصالات الدولية ليست هى المحدد 
الوحيد للعولمة. 
فالعولة تج آيضشا سن تكش سق ية أن ا خطيط sالا2‏ ق اک د 
وسيطرة الدولة على جميع النشاطات الاقتصادية» هي ببساطة غير 
فعالة وحسيما يرى ليندسئ([2002. ص9): ليست العولمة ضرورة تقنية 
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بسيطة... إنها تراجع الدولة الذي سمح لعلاقات السوق الدولية أن تحظى 
بموطى قدم. وهذا التراجع لم يكن حافزه تلاطم قوى اقتصادية عمياء أو 
تصدير حماسة مؤيدى مبادئ الحريةء بل خيبة الأمل والتحرر من الأوهام. 
مات الحلم (حلم الاشتراكيةء ايريك ويد 8.۷) لأنه باء بالفشل. فشل 
أخلاقياً في خضم مرعباته التوليتارية المختلفة الأشكالء وفشل اقتصاديا 
بسبب تمريغه ملايين الناس فى وحول الفاقة الطاحنة وإخضاعه الملايين 
الأخرئ للشداتد التي لا ضرورة لهاء إن الفولة هى اليقظة المتشتجة 
المترددة من الحلم' . تساهم القرارات السياسية في البلدان الغنية والفقيرة 
على خد سوأء إلى حك كبير في عملية العولة. خفواتق التعرفة وجدرجة 
أقل» عدم وجود تعرفة أمام التجارة قد تم تخفيضها. وفي كثير من البلدان 
يحاول المقاولون آن يكتشفوا آفضليتهم النسبية ويستتمروهاء ويحاولون آن 
يحققوا من التجارة وفراً اقتصادياً له وزنه ومكاسبه عن طريق البحث عن 
البائعين والمشترين فى كل مكان. فإذا كانت التجارة بين البلدان حرة حقاء 
فإنها والحال هكذاء تعد بإغناء كل الأمم. 


لے کا :تی إلى اتكال الاقتصاد العالمي بعضه على بعض 
بصورة متبادلة. ورغم آن السياسات الآمريكية المتنورة بعد الحرب العالمية 
الثانية -التي تختلف إلى حد كبير عن السياسات الأمريكية في التلاثينات- 
اسیک قا في تحرير التجارة داخل الغرب» ومع آق دیا ریا فا 
لجار الخرة جل اسكفادة عافية لاتا زاليابان أفرا ضمكا بالاضافة إلى 
المعجزات الاقتصادية الآأخيرة في اقتصاديات نمور شرق آسياء فإن آي 
عولمة تستحق آن توصف بالعولة لا بد آن تدرج ضمنها عملاقي 
الديموغرافيا على الأرض» آي الصين والهند حيث يعيش حوالي 40⁄ من 
بني البشر. وفي الحالة الصينية جاء بالمحفز الأولي شيوعي متنور» دينع 
زياو بنغ. فقد كان أول قائد قوى لأمة اشتراكية يفهم أن الاشتراكية ببساطة 
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لا تجدې سا وبالمش بذدآت اللإصلاحات المتجهة نحو التكيف مع مقتضيات 
اللسوق في الهند في ظل فقيادة حزب المؤتمر الذي استلهم النموذج 
الاقتصادي السوفيتي لما يقرب من آربعة عقود . وكما كان الحال في الصينء 
كان (التحول) إلى الرأسمالية في الهثد ناقصا وله جور فى الفشل السابق 
وضرورة الإصلاح الناتجة عنه»ء (ليندسى 2002؛ ويد 2000ء الفصلان 
الرابع والسادس). 
ما تزال عملية العولمة بعيدة عن الاكتمال (ليندسى 2002؛ ثيورل 1991ء 
ص72). فالعديد من الاقتصاديات ما تزال تعاني من موروث التخطيط 
وسيطرة الدولة على جميع النشاطات الاقتصادية .وما تزال هناك فروقات 
سعرية هامة بين الدول حتى في السلع التي يتاجر بها على نطاق عالمي. 
وما تزال المدخرات والاستتمارات الوطنية مرتبطتين ببعضهما. وحتى بين 
اللستشرين الأجافب ثمة انحيازا من توغ ما الوطن. فالكثير من الأستكمارات 
الدولية ليس حافزها الفرق في كلفة العمل» بل الآمال في خدمة آسواق 
أجنبية. إن الاستثمار الأجنبى المباشر لم يتجاوز £5 من ال 62۴ في 
الأقتضاديات الكبرى خلال العقد الألخير من القرن العشرين. وأكثز من 
0 من الاستتمارات كانت ما تزال ممولة من قبل ممولين محلبن (ويد 
6.,. ص 61). 
للتجارة الحرة تكاليف ومنافع مرتبطة بها. ومن خلال التغلب على 
مشكلة الحدود والمسافة لا بد للعولمة أن تعزز خاصية الرآسمالية آو 
اقتصاديات السوق الهامةء آي المنافسة التي تؤدىي إلى 'التدمير الخلاق' 
(شومبيتر 1942). فحتى احتكارات القلة لا تؤدي بالضرورة إلى تقليص 
المنافسة أو الابتكار. بل جرت محاولة البرهنة على أن المنافسة بين الآقليات 
الاحتكارية في السوق الحرة توصل التجديد أو الابتكار إلى حده الأعظمي 
لآنه ما من آحد يستطيع أن يتحمل آعباء عدم الابتكار (باومول ا0ص 84u‏ 
ls‏ 


2))). قد تبداً المنافسة فى الاقتصاديات الرأسمالية عملها الفعال حتى 
قبل آن توجد . وقد لا تؤدى المنافسة ذاتها فقط, بل مجرد التهديد بمناضنة 
مستقبليةء إلى محاولات الابتكار وتخفيض التكلفة. وحيث لا تقوم السياسة 
بمرقلة المنافسة والابتكار» يحصل الإفلاس ويخسر بعض العمال أعمالهه. 
ولا أحد» من حيث المبداًء في مأمن إلى الأبد. فالكثيرون يستاءون من كونهه 
محکوم عليهم بالجهد الذي لا ينتهي کي بيقوا قادرين على المنافسة والآنكى 
من فلك هو الأمستياء من السالجة تلابقاء غلى القدرة التافسية مائلة للعيان 
كلما ازدادت الراحة المادية في حياة الإنسان وكلما ازدادت دولة الرفاه 
رسوخاًء ولولا الابتكار الى وزلدته وفرضقه المنافسة کان البشر ما يزالون 
فقراء. قسظم مناقم الإیتكارات الم ستول عليها المبتگرؤن. نل امس تهلكون: 
وسوا اتفق الرء فخ يان رل (065ق] حول التائي ر المساوائى اتلمااتمة 
والابتكار آم لاء فإنهما بكل تأكيد قد دحراً فقر الجماهير في الغفرب أولا 
ومن بعده في دول اسيا حديتة التصنيع. 


لا يمكن أن تختزل العولمة بالتجارة الحرة. لكن التجارة الحرة هي بكل 
تآكيد جزء جوهري فيها. وقبل النظر في المنافع المادية للتجارة الحرة يمكن 
للمرء أيضا أن بتظر إلى فرائدها اللقافية. خطانا ان التجارة قحتم التفاغل 
الإنساني» فهي أيضاً تعزز انتشاراً ما للأفكار. ورغم أن انتشار الأفكار هذا 
قد يكون مجرد نتيجة غير مقصودة في كثير من الأمثلةء يمكن للمرء مع 
ذلك آن يتفق مع لانديس (1998- ص136) الذي حاول أن يبرهن أنه "إذا 
كانت المكاسب من التجارة بالسلع جوهريةء فإنها ضئيلة إذا ما قورنت 
بالتجارة بالأفكار' .فبالرغم من كل شيءء من الصعب أن نتصور ما الذي 
یکن لوه آن تله سن شس ا يعرف بالشيط الآأشياء الث يركوا 
المرء تقسهء لكن سن السهل آن نتصور التطلم من شخص ما مختلف في 
مصالحه ومعارفه ومهاراته ومنظوره الثقافي. فعن طريق تعزيز التفاعل 
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عبر الحدود تعزز العولمة بالضرورة فرص نقل المعرفة. وآهمية عملية 
انتشار الآأفكار هذه قد توضحها آمثلة مآخوذة من الماضي؛ استيراد الغرب 
ما يسمى الأرقام العربية والتي جاءت في الأساس من الهند» وعودة الغفرب 
إلى استيراد القسم الأعظم من الموروث الفلسفي الإغريقي من العرب 
وانتشار البوذية من الهند إلى اليابان عبر الصين» و(تصدير) القانون 
التشجاري الغفربي إلى سنغافورة ومن تم إلى البر الصيني؛ 
وأخيرا'تصدير"الديمقراطية إلى عتبات البر الصيني أي إلى كوريا الجنوبية 
وتايوان. 

تقوم المصلحة العالمية فى التجارة الحرة على آساسين متينين. فالتجارة 
الحرة كامنة فى مصلحة الإنسانية بالرفاه(؟). فإذا ما حدد المرء الملصلحة 
(الاقتصادية) الوطنية بشىء له صلة بالخير الآكبر للعدد الآكبر من الناس. 
بمتوسط الدخل المرتفع والمتتامي حينها لن يكون هناك كبير شك بكون 
الحجاارة الحرة جو من السلطة الوطة انتا وقواكى العجاوة السرة ك 
تتوقف حتى على تبادل الامتيازات (بهاغواتي 1991 ص51). فالمصلحة 
الوطنية تقتضي إنعاش افتصاد الوطن برمتهء وليس مجرد القيام بحماية 
بعض المصالح الخاصة آو صناعات معينة. ومع ذلك» قد تكون المفاوضات 
التجارية متعددة الجوانب مفيدة في حشد الدعم للمصدرين وبالتالي في 
إحداث التوازن للوبيات الحماية لتلك الصناعات التي يفترض بها آن 
تتنافس مع المستوردات (إرفين 2002 ص167). 
#8 تاجح أحياناً بأن العونة تهدد دول الرضاه و تولد سباقاً تحو القاع'. أولاء هتاك 
القليل من الآدلة التجريبية لدعم وجهة النظر هذه (رودريك 1998ء ليندرت 2004ء 


الصفستاق 186 223 فاا اترتگز هذه ا لمحاججة على افقراش أق وة آلرقاه قب 2 
بذاتها بالرغم من ميلها إلى تقليض الحرية الفردية. 
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ییا 3 تسمح العولمة بوجود تقسيم عولمي ما للعمل فنحن نعلم منذ آيام 
آدم سميث (1976-1776) آن حجم السوق يحدد تقسيم العمل» وآن تقسيم 
العمل يعزز الابتكار ويرفع الإنتاجية. والعولمة. من حيث المبدآً هي النقطة 
المنطقية الأخيرة للتطور الاقتصادي الذى بدا عندما انتقلت الأسر من 
زراعة سد الرمق والإنتاج المنزلي إلى مرحلة الإنتاج من أجل السوق. وطالما 
آن العولمة لم تكتمل بعد تظل هناك مكاسب يمكن تحقيقها من التجارة عن 
طريق المزيد من توسيع السوق. فنحن ما نزال بعيدين عن الحالات التي 
يمكن للمرء فيها أن يشتري من المصادر الأجنبية تماما كما يشتري من 
الملصادر الوطنية. إن هكذا حالة إنها؟ه fه‏ عtه)5‏ آمر واقع سوف تعني 
بالنسبة للزيائن الأمريكيين حصة استيراد من ال 62۴ تقارب ستة أضعاف 
الحصة في نهاية الألفية الثانية (إرفين 2002 ص18). 

وبما آن العولمة تزيد من الضغط التنافسيء» وبما آنها تعزز التدمير 
الخلاق' القائم في صلب الرآأسمالية (شومبيتر 1942). فهي تسبب 
الاستياء. وبما أنها تتفذى على الابتكارات التكنولوجية والقرارات السياسية 
الاعمة للتار الحروة قان هذه الأنتگارات والهرار ات تجفي التعتياء أمضا. 
والعالم الآن معولم بما يكفي لجعل آي مقاومة وطنية للابتكارات والتجديد 
من قبل معظم الآأمم لا تسبب سوى القليل من الضرر من المنظور العولمي. 
فهي وء آل2 لى غود الآمم آو خمودها . والولایات المتحدة هي الآمة 
الوحيدة التي قد تكون فوتها كافية للاخراج العولمة عن مسارها. 

اجان الحرة خساسة سياسياً: كاكا دا فيع الأجافب بوصقهح سببا 

للحاجة للتعديلء تصبح مهاجمة التجارة الحرة حينند جذابة. وبالرغم من 
كل شيءء لا يمكن لسياسي أن يستفيد من ود الأجانب الذين لا يستطيعون 
التصويت في دائرته الانتخابية. آما أولئك الاقتصاديين الذين يصرون على 
فوائد التجارة الحرة -حتى لو كان الشريك لا يمارس التجارة الحرة - فهمء 
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بالطب غلى حق. فالشوائد تتض من خدمة الزيائن بشكل آفضل وياسعار 
أقل» بل وتخدم أيضاً عامل نمو الإنتاجية الكلي (ادواردز 1998). وللتجارة 
الحرة تأثير ضتيل على مستوى التوظيق. لكنها شسهل التوظيف انتج 
(إيرفن 2002ء الفصل الثالث)هناك ميل إلى إغفال المنافع التي يحصل 
ليها الزيائن من المولةء وهفاك ميل إلى تبديد طواتد التجارة على ثطاق 
واس وتكاليفها -شى حالات الإفلاس وفقدان الوظائف» مثلا -تميل إلى أن 
تكون مركزة وأكثر وضوحاً . ولذلك فإن الحالة السياسية ضد التجارة الحرة 
قد صح قو جا على الرقم من ضف احج الاق تص اديك ويها آن 
الناس يتفاعلون نفسياً مع الخسائر أكثر بكثير مما يتفاعلون مع المكاسب - 
ختى من خاذل قبول المغامرة بالرهان بفية تق ادي الخسائر دفغة واحدة 
(كاهنيمان وتفرسكي 1979). هناك حافز آخر لتحول السياسيين إلى تزعة 
الخماية. ويالرقم من أن المجثمغات القرفية بغد الخرب الغالمية الثاتية 
أفلحت على وجه العموم في احتواء تفشى نزعة الحماية -باستشاء القطاع 
الزراعي الأوروبي والياباني واتفاقية النسيج ٥١‏ طا؟نا[ا" التي تنظم تجارة 
الآلبسة والمنسوجات تظل نزعة الحماية مغرية على الدوام. 

فة خاوف سول مرجة مسكولية إا الشجارة أو الندم الکتو لیج تن 
مأزق العمل الذي تنقصه المهارة في الغرب. فبينما تنحو وجهة نظر الأغابية 
(مثال» كروغمان 1996) بمعظم اللوم على التقدم التكنولوجي» فإن هذا 
ليس بالأمر المقنع تماماًء لأن التقدم التكنولوجي يستدل عليه في كثير من 
الأحيان من آلأثر الذي يخلفه آكثر مما يستدل عليه بالقياس المباشر. 
وهناك أقلية صريحة (مثالء وود 1994ء الصفحتان 166-167) تتحو بمعظه 
اللائمة على التجارة الحرة وتقدر آن نحو 9 ملايين فرصة عمل في 
الصناعة في البلاد الغنية قد ضاعت بحلول العام 1990 والكثير الكثير من 
الفرص الأخرى في هذا الوقته إن الحضول على 23 مليون فرصة عمل في 
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البلدان الفقيرة آمر جدير بالثناء وقد يرضي ويلبي دوافعنا الإنسانيةء لكنه 
لا يساعد الساسة الغربيين على الفوز بالانتخابات. ففي غضون السنوات 
التلاث الماضية ضاعت فرصة من كل ست فرص عمل في الصناعة في 
الولايات المتحدة (الإيكونومست 2003. ص30). يبحث الآأمريكيون عن 
أکباش الفداءء علماً آنها ليست بكل تأكيد تقريباً هي المحدد الرئيسى لهذه 
الفرص الضائعة. فالتحسينات في الإنتاجية تنطوي بحد ذاتها على عمليات 
توظيف آقل في تلك القطاعات الاقتصاديةء كالتصنيع» حيث تنمو الإنتاجية 
بصورة أفضل مما فى القطاعات الأخرى. وبما أن للصين فائضاً تجارياً مع 
الولايات المتحدة أضخم حتى من اليابانء فقد آصبح الضرب بعنف على 
الوتر الصینی شاعا فى آمريكا وما آن الدول المزدهرة تشكل شركاء 
تجاريين آفضل من الدول الفقيرةء وبما آن الحرية الاقتصادية تعمق 
الازدهارء ينبغي للدول التي تقوم بالعمل التجاري آن تدرك وجود مصلحة 
أنانية" من نوع ما في حرية وازدهار الأمم الأخرى. فقد بين (هايك )ءرة# 
0؛,. ص32. ص41-42) آن المصلحة 'الآنانية" في حرية وازدهار الآخرين 
تتطبق على الأفراد داخل المجتمعات كما تنطبق على الأمم والدول: "إن 
المنافع التي آستقيها من الحرية هي إلى حد كبير من نتاج استفادة الأخرين 
من الحرية واستعمالاتهم لهاء وهي فى الغالب نتيجة استخدامات الحرية 
ثلك .التي ل يمكنتى آبدا أن أغتنمها لتفسي.۔ وبالتائي قإن الحرية الت 
أستطيع أن آمارسها بنفسى ليست بالضرورة هي الأهم بالنسبة لي... 
وضوائد الحرية بالتالي ليست حكراً على الأحرار -أوء على الأقل لا ينتفع 
الإنسان بصورة رئيسية من آوجه الحرية تلك التي يستطيع هو نفسه آن 
تقتاز بهااہ ولا يمگن آن يكون هتاك شلك أن الآأگتريات غير الحخرةقة 
استقادت عير التاريخ من وجود الآقليات الحرة وآن اللجتمغات غير الحرة 
حاليا قستفيك مها تخضل غليه وتتفلمه من المجثمفات الحرة: ويالظيغ 
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تتعاظم المنافع التي نستمدها من حرية الآخرين كلما ازداد عدد أولئك 
الذين يستطيغون ممازسة الحرية. 

لسوء الحظ» لا تضمن مصلحتنا فى حرية الآخرين وازدهارهم أننا 
نتصرف وفقاً لهذه المصلحة. فمصالحنا الطويلة الأجل تحيدها في كثير من 
الآحيان السياسات القصيرة الآأجل. وكما لاحظ دريزنر (2004. ص 31): 
'تنقشر فوائد التجارة الحرة على الاقتصاد ككل» لكن تكاليف التجارة تتركز 
في نقاط معينة. وهكذا فإن آولئك الذين أضحوا في حالة آسواً من جراء 
الحدود المفتوحة سيشكلون مجموعة المصالح الأكثر تحفزا" وتكون لهم 
الغلبة. 

في الآأونة الآأخيرةء دعمت إدارة بوش مشروع قانون زراعي عام 2002 
تقدم بموجبه المزيد من الإعانات المالية للقطاع الزراعي الآمريكي وتزيد في 
الوقت نفسه من عجز الميزانية الأمريكية. وفى العام نفسه أقتع شيراك 
شرودر بتأجيل المحاولات الجدية لتخفيض الإعانات الزراعية في الإتحاد 
الأوروبي لعقد قادم من الزمن. إن السياسات الزراعية للدول الغنية تحرم 
الملدان الفقيرة من أسواق التسدير. والبلدذان الفغريية لا تگف حتی عقن 
إلحاق الضرر بالمنتجين الزراعيين» مثل منتجي القطن في آفريقيا الغربيةء 
الذين يعيشون بدولار لليوم الواحد (كامبل 2004 ص 112). وعلى نحو 
فمائل فشرضت إدارة بوشن قعرظة لقتعا غل القولاة القمتورد فا من آقار 
2 ححتى كانون الأول 2003 لكي تحمي عمال الفولاذ الأمريكيين فبما أن 
مستتمري الفولاذ يوظفون ضعف عدد العمال المستخدمين في إنتاج 
الشاك فقن قر بن 45 آلف فرصة عمل على الآقل هى فقوت لأن أسغار 
الفولاة اللرتفعة تضورة مصطنعة'قوضت الق درة الشقتافسية لبعضن 
الصناعات الآأمريكية التي تستخدم الفولاذ (دريزنر 2004 ص33). 
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إن التجارة الحرة.ء متلها متل التقدم التكنولوجي» تقتضي انتزاع تمن 
التعديل البنيوي الحتمي والذي قد يكون مرهقاً للبعض. لكن تقييد التجارة 
الحرة سيحكم على بعض العمال بالإنتاجية المنخفضة على نحو غير 
ضروري وبالتالي سيحكم عليهم بالأجور المنخفضة. والتجارة الحرة ليست 
المتهم الرئيسى المسؤول عن العمل متدني المهارة فى هكذا بلدان(. فلو كان 
الآأمر كذلك» لما كانت الأجور النسبية للعمال المتعلمين في الكثير من البلدان 
النامية قد ارتفعت إلى الحد الذى وصلت إليه (إرفين 2002 ص99). إن 
تفسير ارتفاع الأجور النسبية للعمال المتعلمين فى البلدان الفقيرة والغنية 
على حد سواء بالتغير التكنولوجي آسهل بكثير من تفسيره بالتجارة الحرة 
آو العولمة. لكن مجرد حقيقة آن بعض الاقتصادين يقسزرون ازدياد 
البطالة(') واللامساواة في البلدان الغنية بالتجارة الحرة (باعتبارها واحدة 
من بین آسباب آخری) يۇدي فعلا إلى زمادة الخفباسية اقياسية لاء ة 
الحرة فكل من ققد عملا او جیا من أجر يطالب السياسيين بالعلاج 
والذي يفضل أن يكون فورياً. وطا لما أن درجة ما من درجات الحماية تعد 
بنتائج عاجلةء فهي تبدو جذابةء مستقلة تماما عن حصافة أو حتى سلامة 
الاستتنتاجات الاقتصادية الكامنة وراء الحركات الحماية('"). فبينما يسارع 


9- وفقاً ل بهاغواتي 2004 ط). والصفحات 124 127) يمكن إن تكون التجارة مع 
البلدان الفقيرة قد حسنت الأجور الحقيقة حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن 
للنزعة الحمائية الأمريكية أن تلحق الآذى بالعمال والفقراء الآمريكيين لجهة إمكانياتهم 
0- وفقاً ل إرفين (2002 » ص 71) فإن " التأثير الإجمالى للتجارة على عدد فرص 
العمل في اقتصاد ما يقارب الصفر في أحسن الأحوال' فالتجارة تعيد توزيع فرص 
العمل دون أن توثر تأثيراً على عددها. 

1- لنقد علاجات كهذه مثل " التساوي في الواجبات "وإجراءات مقاومة الإغراق'. انظر 
إرفين (2002ء فصل4). 
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أصحاب النفوذ والنخبة من الآمريكيين إلى العولمة والتجارة الحرة» يبقى 
عامة الأمريكيين متشككين حولهماء ووفقاً لهانتنغتون (2004» ص13) فإن 
'آرفة آأخمان العامة لكن أقل من نضف القادة السياتفينن الأجائب 
يعتقدون أن حماية فرص العمل الأمريكية لا بد أن يكون هدفاً هاما جدا 
للحكومة الأمريكية". وهناك» ليس فقط في آوروبا القاريةء بل وفي آميركا 
آنا مجموعة فن مهات النظ اكافحة الحولا تنتطر أن ب غا 
السياسيون القوميون والشعبيون. ولسوء الحظ كثيرا ما تؤدي سیاسات 
الحماية إلى الإضرار بالتوظيف في الصناعات المحلية الآخرى عن طريق 
رفع تكاليف إنتاجها لأآن الكثير من التجارة الخارجية قائمة في القطع 
والمكونات الوسيطة. 

إن مدف التجارة الحرة ھی جعل کل البلدآن آفضل حالا وهی لا تيدف 
إلى الحفاظ على آي تسلسل هرمي سياسي آو سيطرة قائمة. فلو تعايشت 
التجارة الحرة مع مزايا التخلف فلربما كانت هناك تآثيرات وضع ۲ء أ0 
عالمي مدمر. وقد آدرك شتاين ١ء1ا5‏ (1990. ص139) ذلك منذ آكثر من 
عقد مضى: إن قرار قوة ما مسيطرة في إغناء نفسها هو آيضا قرار بإغناء 
الآخرين أكثر من إغنائها لنفسها. والسياسات من هذا القبيل ستأتي بمرور 
الوقت على حساب الاستقرار النسبي للمسيطر و تؤدي إلى جلب المنافسين 
المقحدين. لكن اختيار المسيطر في دعم مكانته...إنما هو خيار إبقاء 
الآخرين فقراء على حساب زيادة ثروته المطاقة'. 

ولسوء الحظ, يجادل استراتيجي أميركي واحد على الأقل لصالح إبقاء 
يعض الآخرين فقراءء ووفقا د مير شيفير (2001 صف فان " قيرز لن 
والولايات المتحدة أن يكونا عدوين طالما أن قوة الصين فى حالة صعود '. 
وإذا ما اعتمد المرء على هذا الافتراض التشاؤمي» لأصبح تجنب استنتاج 
مير يمير ( 2001 ح02 متعذرا و گان والحال هكةاء نوات 
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ملحوظة فى الأعوام القادمة "2" ). وبما آن مات الملايين من الصينيين ما 
يزالون مضطرين للعيش على ما يقرب من دولار واحد في اليومء فلا بد آن 
تفهم آي رغبة آمريكية في تخفيض معدلات النمو الصيني بوصفها عدائية. 
إن إبقاء مثات الملايين من البشر فريبون من مستوى التضور جوعا لن يكون 
سياسة إنسانية. لكنها ستكون آيضا غير متسقة مع التطلع الغربى لتعزيز 
نظام عالمي سلمي. 


2- قد تتضمن وجهة نظر مثير شيمير حتى التوصية السياسية بحرب آمريكية وقائية 
لكنتحسن الحظء ييدوأن الداقم الوقائى لا يولد سوي الهليل من الحروب (لكى 2003]. 
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4- السلم الرأسمالي بين الدول: 

إن المنافع الاقتصادية للعولمة والتجارة الحرةء رغم آنها حقيقية - هي 
برآيي أقل آهمية بكثير من فوائد الأمن الدؤليء و تأتي آدبيات التحليل 
الكمي قريبة نوعا ما من اتفاق عام على الفرضيات الأربع التالية من 
الاقتصاد السياسي» وعلم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية: آولاء نادرا 
ما تحارب الدیمقراطیات بعضها بعضا (رای 1995ء روزیت 1993ء روزيت 
واونييل 2001)("). وهذا لا يعني بالضرورة آن الديمقراطيات تخوض 
حروبا أقل من النظم الأخرى. وهذا متناغم مع وجهة النظر التي بقيت 
محل إجماع واسع حتى الآونة الآخيرة والقاضية بأن خطر الحرب بين 
الديمقراطيات و نظم الحكم الفردي قد تكون آعلى من خطر الحرب بين 
نظم الحكم الفردي. 


3 تنقيا اتستمد نفيجة البح هذه حول آن الدیمقراطيات تادرا ها قضارع بفضها 
بعضاًء تستمد جذورها من متغير الشائيات المتعارضة وليس من متغير الزمن المتعارض 
التي قد لا تكون كافية لإحداث تأثيرات قوية (راي 2003ء الصفحات 25-26) إن واحدة 
من آعنف المقالات النقدية الموجهة إلى فرضية السلام الديمقراطي فد تقدمت بها غووا 
(1999). فمن وجهة نظرهاء لا ينبغي للمرء أن يجمع معطيات فترات مراقبة بالفة 
الظول مقما قعل ووفنيت (1993 ورضاقةه (روسيت واأونييل 2001 هادا ما حل اتر 
قترانت خا يخبة س قاف كل على دة فقسيكرن خشاف: واتهال هكتداء القليل مخ الست 
الشلاآم الديمق زاطى قبل العام 1945 قطالما الم يكن هناك شوى القليل هن 
الديمقراطيات المسقرة والمتجاورة (على تماس مع بعضها بعضاً) قبل الحرب العالمية 
التانية فإن قبول نقد غووا التجريبي لا يلحق الكثير من الضرر بفرضية السلام 
الديمقراطى. فحين كان السلام الديمقراطي منطبقاً على قلة من ثنائيات أو زواج الأمم 
المتجاورة (وبالتالي الميالة للحرب)ء لم يكن يفترض بالمرء حتى آن يتوقع وجود تآثيرات 
مهدتة ذات مغزی. 
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إن آحد التفسيرات المبكرة للعلاقة بين الديمقراطيةء كما نسميها اليومء 
(1963/1975. الصفحتان 14()95.94): 


إذا كانت موافقة المواطنين مطلوبة لاتخاذ قرار بضرورة إعلان 
الحرب... فليس ثمة ما هو طبيعي آكثر من آنهم سیگوتون حذرين جا هن 
البدء بلعبة بائسة كهذه» يحكمون فيها على آنفسهم بفجائع الحرب كلهاء 
والتي من ضمنها: اضطرارهم للقتالء واضطرارهم لدفع تكاليف الحرب 
من مصادرهم الخاصةء واضطرارهم لإصلاح ما تخلفه الحرب وراءها من 
خراب» وء لتأخذ الشرور كامل مداهاء عليهم أن يشثقلوا كواهلهم بعبء الدين 
الوطني الذي سيجعل طعم السلام ذاته ا والذې لا يمکن یندا أن تجول 
إلى نقد لحساب حروب نظامية في المستقبل. إن هذا النمط من التتظير 
قد يجعل المرء يتوق آن الديمقراظيات آقل ميلا لقتال وهي بالتالي تخوض 
حروياً أقل من الأمم الأخرى. ويمكن للمرء أن يضيف أنه لا المؤسسات ولا 
المعايير يمكنهما آن يبينا بسهولة لماذا تستفيد الديمقراطيات وحدها من 
نزفة السله الديمقراطية. فعلاوة على تگائيف الحرب» آو عوضا عن 
تكاليف الحرب» فإنه»ء إما القيود المؤسساتيةء آي الضوابط والتوازنات» أو 


14- في ألمانية يجد المرء هذا الاستشهاد ب" كنت" (1964.1793ء الصفحات -205 
206( . وعقب ذلك مباشرة هناك بحث في الجمهوريات والديمقراطية. و كنت . على 
وجه العموم» يعلي من شآن الجمهوريات التي يحددها التمييز ما بين فرعي الحكومة 
التنفيذي والتشريعي» ولكنه يتخد موقةا تدا من الديمقراطيات بسب الإغواءات 
الاستبدادية الكامنة فيها. فإذا ما كانت الديمقراطيات تتسم بميزات الضوابط 
والتوازنات والحكومة المقيدة - كما هو حال معظم الديمقراطيات المعاصرة التي (ما 
تزال) هكذا (بالرغم من الضرائب والنواظم المبالع فيها) - فإنها والحال هكذا تبقى في 
الوقت نفسه جمهوريات. وبما آن هذا E.‏ حول كنت وفلسفته السياسيةء فإني 


آعتقد آنه من المياح ان آقلل من شار دمییزه بن الحمهوريات والديمقراطيات . 
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قبول المعايير السلمية قد تكون المحدد الرئيسي لنزعة السلم الديمقراطية 
(دیکسون 1993:؛ ماعوز 207[ وروزیت ااseیus‌R‏ 1993؛ آو ین 1994؛ 
زينيس 2004). أما السبب في إمكانية تطبيق نزعة السلم الديمقراطية 
فقط على العلاقات بين الديمقراطيات فقد آوحى بها دويل اوه (1993, 
ص33): " لآن الحكومات غير الليبرالية تكون فى حالة عداء» مع شعبهاء 
فإن علافاتها الخارجية تصبح بالنسبة للحكومات الليبرالية محل شك إلى 
حد بعيد . باختصار يستفيد الليبراليون من افتراض وجود التفاهم؛ بينما 
يعاني غير الليبراليين من افتراض العداء. وقد يكون الافتراضان كلاهما 
صجیم. لکن كلا منيما يمن آيضاً آن يكون مرافهاً لتطلبات الذات' 


قد يگن التفسهر الأكقر تاعا لسلم بين الديم ق راطيات هو اتقسير 
نظرية الشراكة الموثوقة ل ليبسون (2003). إن منطلقه النظري هو الفكرة 
القاضية بآن الحرب هدر للمصادر والثروات وآن آي طرف فيها يمكن آن 
یصیح آفضل ا۷ ذا آمگن تقادی هدر الد اام ویكلمات اليیسون ذاته 
(2003. ص49): "على الصعيد الافتراضى على الأقلء يمكن أن تعود 
الاتفاقية بالكثير على الجميع لآنها تلغي تكاليف الحرب ومخاطرها. 

فالرابحون والخاسرون على حد سواء يحصلون على ما يمكنهم الحصول 
عليه من المقامرة بالحرب» إضافة إلى حصة من الثروات التي لولا ذلك 
كانت ستضيع في المعارك. الكل سيكون آفضل حالا جل ماز دا pe‏ 
solution‏ sup۲erlor-et0oعr.‏ إذا کان ھکذا حل EE‏ فلماذا نفشل حا 
في الإمساك به؟ من وجهة نظر ليبسون» تعاني الأوتوقراطيات من وضع 
تعاقدي غير مؤات. فالخداع سهل جدا عليها والإضرابات غير المتوقعة 
صهلة سا ايا وذقك بسي فقافة اة المياهيك ولاف دقاف 
هاا سل جدا غليها: آما القفاقية التق واطية زالآجراعات 
الدستورية فتجعلان التوصل إلى التعاقدات والتعهدات صعب بكثيرء لكنها 
آيضا آكثر معقولية وآكثر رسوخا. ينظر ليبسون (2003. ص 47) إلى ميزة 
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التعاقد الديمقراطي بوصفها الحصيلة السعيدة غير المتوقعة لإعادة 
الترتيبات التي تهدف إلى منح المواطنين القدرة على التحكم بقادتهم. إنها 
النتيجة غير المقصودة لبنى استتبطت لأهداف وطنية. فمسارات السياسة 
الديمقراطيةء على سبيل المثال» منفتحة على وجهة نظر العامة وعرضة 
للتحديات من أحزاب المعارضةء وهي تحت مجهر الصحافة الحرة والفروع 
الحكومية الآأخرى. ففي عالم تنتقل فيه الأخبار في الحال» وتقدم فيه 
المعلومات للناخبينء يقوم الصحفيون والرسميون المنتخبون آيضا بتقديم 
هذه المعلومات للدول الآأخرى. وهذا ما يجعل الديمقراطية في الأصل آكثر 
شفافية من الدكتاتورية والنظم الملكية التقليديةء أو دول الحزب الواحد'. 

من المهم هنا آن نميز ما بين ادعاءات ذات سند قوي وآخرى آقل رسوخا 
حول السلم الديمقراطي. فهناك القليل من الشك بأن الديمقراطيات لم 
تحارب بعضها بعضا آبدا تقريباء على الأقل بعد الحرب العالمية الثانية. 
لكن ما يزال هناك جدل ما حول ما إذا كانت الديمقراطيات كالدول الآخرى 
تكثر من التورط فى صراعات عسكرية دامية آم آنها قل دموية واقل تورطا 
في هكذا حروب من الأوتوقراطيات (بنويت 1996ء بريمر 1992ءتشان 
4ء رومل 1995ء ويد 1984) وآنا آأركز قبل كل شىء على الادعاء 
الأضغف القائل آن الدبمقراطيات تميل إلى الحالة السلفمية فيما بينها 
والذي لقي المساندة من الادعاء العام القائل بالنزعة السلمية الديمقراطية. 
إن آقوى الشكوك حول النزعة السلمية الديمقراطية آثارها مؤخرا والتز 
(2003-2004. ص 181).عندما بدا بملاحظة بسيطة وانتهى إلى تحليل 
مثير للقلق الشديد: 'قلما يستطيع الأضعف آن يهدد الأقوى» ومع ذلك 
تمضي البلدان الديمقراطية إلى الحرب ضده. وإن يكن ذلك صحيحا فهو 
ينبئنا بأمر مخيف عن سلوك البلدان الديمقراطيةء وهو تحديداء أنها تبتز 
سواها في شن وكسب حروب غير ضرورية . وعليه فإن آحد آسباب نزعة 
الشك لدي حول الميول السلمية للديمقراطيات يتعلق بكثرة الحروب ما بين 
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القوى الكبرىء» ومنها الديمقراطيات» والدول الصغرى المحكومة آوتوقراطياء 
قاتحرب الأ خيرة ما يبق الولأيات التسدة والماكة اللتتجدة من جهة د 
عراق صدام حسين تفيد كمثل توضيحي على ذلك» أما السبب الثاني 
فيتعلق بميل القوى العظمى» ومنها الديمقراطيات إلى التفكير مليا ب 
وآحيانا القيام بالحروب الردعية آو الوقائيةء وفي هذا المجال ليست الحرب 
الآخيرة على العراق هي المثال فحسب.» بل أيضا التفكير الآمريكي بالحرب 
الرادعة أو الوقائية ضد الصين آيام كندى وجونسون وذلك بسبب تقدم 
الصين في تطوير الأسلحة النووية في فترة الستينات (غولد شتاين 2003). 
آخيراء لم تتضمن معظم الدراسات الكمية المتعلقة بالديمقراطية والسلم آى 
تحليل للحروب الكولونيالية. و بالرغم من آن ذلك لا يؤثر على افتراض 
السلم الديمقراطي الشائي لأن المقاطعات الكولونيالية لم تكن محكومة 
ديمقراطيا قبل الاستعمار أو فى ظلة - إلا أنه يثير أسئلة خطيرة حول 
السمة السلمية بوجه عام لهكذا ديمقراطيات. 
ثانيا: الرفاهية أو الدخل العالى للفرد يعزز الديمقراطية (بورخارت 
ولويس-بك 1994 لیبسیت1994. بی زیفورسکي وآخرون 2000 
بویکس و ستوکس 2003). مرة آخری» ما تزال بعض تفاصيل 
العلاقة موضع جدال» لكن العلاقة نفسها والتوافق ما بين تحليل 
عرضي لها والترتيب الآني للمعطيات لم تعد موضع نقاش» ويجادل 
بيزيفورسكي واخرون (2000) آن الدخول المرتفعة لا يرجح کثیرا 
آنها تشكل مرحلة تحول انتقالية من الأوتوقراطية إلى الديمقراطية.ء 
لكن الدخول المرتفعة تمنح حصول تحول رجعي من الديمقراطية إلى 
الأوتوقراطية. ومن الجلي آن التحولات إلى الديمقراطية تغدو آعلى 
قيمة إذا كانت داتمة وليست مجرد آحداث عابرة. إن الدخول 
الفردية العالية تساهم فعلا فى ديمومة تلك التحولات الديمقراطية 
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الحاصلة. على آية حال قدم کل من بویکس و ستوكس (2003) فى 
الآونة الآأخيرة دليل تحليل اقتصادي إحصائی ۲1٥‏ 0۸0۳۴ء8 يقضي 
بأن النمو الاقتصادي يتسبب فعلا في دمقرطة الأوتوقراطيات 
أيضا. 

ثالثاء إن تكييف التصدير وفقا للظروف في البلدان الفقيرة والأسواق 
المفتوحة في البلدان الغنيةء آي التجارة بين البلدان الغنية والفقيرة 
يعزز النمو والرفاهية في الأماكن التي هي بأمس الحاجة إليهما. 
البلدان اشقيرة (يهالا كلة56 2062 كرهير ودولار 2002 دولر 
2ء دولار وکراې 2002 ادواردز 1998ء لیندرت و ویلیامسون 
1 ص 37). 


رابعاء تقلص التجارة (الثنائية) خطر الحرب بين (ثنائيات) الأمم (أونييل 
وروسيت 2001) وفي الواقع قد يكون التآثير المهدئ للتجارة حتى 
آقوى من التآثير المهدئ للديمقراطية (آونييل وروسيت 1999 ص 
9 غارتزکی 2000 ص 15()209). 
بالطبع هناك فى الأدبيات أصوات معارضة أيضا (باربيري 2002؛ بيك 
وكاتز 1998) (©1). وقد أصبحت النتائج التي توصلت إليها باربيري أقل 
إثارة للقلق وقابلة للتوضيح إلى حد كبير بسبب نتائج الأبحاث الأخيرة. 


5 ل نوافق ونع 56W‏ على انسقوال اللتقير الق روط من ”الاعات الجيخة إل 
لمات ريا تقى تله مدر القل اللدئ اجار ة قل من قل اليكراظة أو 
المنظمات الدولية ويرى إن التجارة تفشل تماما في الوصول إلى عتبة ذات منشاً يذكر. 
6- آثار بيك ا٥ط‏ وكاتز وتكر قضية استةلالية الزمن الجدية فى معطيات عينة 
لمتتالية الزمنية. بيد أن روسيت وأونييل (2001, أونييل وروسيت» 2003) بذلا جهودا 
تاجطة للرد على التعد المتمجى الوجة إلى عطلهما الساق. 
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وكما بين في الآونة الآخيرة كل من آونييل وروسيت (20034. ص160؛ 
5 ص184؛ وأونييل 2003 ص723) فإن الثأثير المهدئ للتجارة يضخه 
خث الحد الأقضصى حيث يركز التعليل على التزاعات التى تفضى إلى 
الفجائع آكثر من تركيزه على الصسراعات غير المهلكة او حيث يكون التركيز 
على الثنائيات التي يكون فيها احتمال البدء بصراع عسكري قريباً من 
الصفر. ويجب آن يجري التحكم. بصورة متتاوبةء بمكانة القوى العظمى 
وتفاوتها لغاية تفادي النتائج الخاطئة (غارتزكي ولي 20036). وكما بين 
غارتزكي ولي (20033) » فإن حصص التجارة الشائية المتناسبة مع حجم 
الاقتصاديات الوطنية (وليس مع حجم التجارة الوطنية) تقلص فعلياً خطر 
الصراع العسكري. وفى متغيرات كءاطاه۲1ة۷ التهيؤ للمهمة ومعادلات 
تعيينهاء اختارت باربيري بصورة ثابتة خيارات تقليص التآثير المهدئ للتجارة 
حتی جدود ادنيا .فصلا عن ذلك وجات جتی برييرق تقسها (2003: 
برييري وبيترز 2003) تأثيرا مهدا للحرية الاقتصادية آو الانفتاح التجاري 
من جهة وتورط الأمم في الحرب من جهة آخرى. 

اخيراء اكتشف هيغرى (2000) آن تاثيرات (السلم من خلال التجارة) 
بين البلدان المتطورة أقوى مما هي عليه بين البلدان الأقل تطوراً. بأية حال 
قد يتوجب على الآمم أن تخرج من داثرة القظر قبل أن تتمكن من جلي شار 
حضتها من السلا الذی تاتى به التجارة. لگن اخیراً: اکقفت هو وشریکه 
في التآليف (موسو 2۷ءءئاه× وهيغري وآونييل 2003) آن التآثيرات 
المهدئة للتجارةء وليست تلك الناتجة عن الديمقراطية تطبق عملياً بصرف 
النظر عن مستوى التطور الاقتصادي. وقد بحث هيغرى أيضا (2004, 
ص427) عما إذا كان اللاتماثل في الحجم والدرجات الوطنية المختلفة 
للأ تق لال الاقتص ادي يؤشر على الأئر المهدئ لات جارة وخلص إلى 
الاستنتاجات التالية: 'يأتي التحليل مؤيدأ بشكل لا لبس فيه لنتيجة البحث 
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العامة القاضية بآن المستويات العالية للتجارة تترافق مع تدني احتمالات 
جصول الصراعات... إن كبر الحواجز آمام التجارة ليس له تار پذكر 
على احتمالية الصراع في العلاقات بين الدول ذات الحجم المختلف جدا. 
ومن جانب آخرء تشير التحليلات التجريبية المقدمة هنا إلى أن الصراع 
مرجح إلى أبعد حد في الثنائيات المتماثلة... وهكذا فإن التجارة تقوم 
بتقليص إمكانية الصراع إلى الحد الأقصى بالنسبة لمعظم الشائيات 
المعرضة للصراع . 

وقد اقترح ماشفيلد ويخةاوس (2003) قسديلا خر لفرضية ”اتساد 
من خلال التجارة . فمن وجهة نظرهماء تؤدي المؤسسات كالترتيبات 
التجارية التفضيلية إلى تقوية التأثير المهدئ للتجارة. ووفقا ل غارتزكي و 
لي" (ط2003ء الصفحتان 578-579؛ غارتزكي 2004) قد يكون توحيد 
السوق الرآسمالي آكثر فعالية في تقليص خطر الصراع العسكري حتى من 
توحيد أسواق السلع أو التجارة. 

ومثظلما هو الحال مع مقولة السلام الديمقراطى» قد يسال المرء لماذا 
يمكن للتجارة أو الإتكالية الاقتصادية المتبادلة أن تقلص خطر الصراع 
العسكري والحرب. ومرة آخرىء» آشعر آن الإجابة على سوال ال لماذا هذا لا 
يمكن أن يعطى بنفس القدر من الثقة التي نعطيها لسؤال ما إذا كانت 
التجارة آو الإتكالية المتبادلة تعزز السلام. فبوسع المرء إما آن يشير إلى 
حسابات الربح- التكلفة آو إلى تأثيرات الإتكالية المتبادلة على عملية 
التآقير. سا مناظرات الگاق ة- الفاقدڈفقد تشر إلى تگائیف تتت 
التجارة. آو قد تشير إلى ضرورة ضمان الوصول إلى المواد الخام آو 
الأسواق عن طرق افا الوسائل التفسكرةة آو التعاوحة. أن اتسداد الذاطضة 
التجارية قد يجعل القادة السياسيين يبحتون عن بدائل عدوانية (هال 
4 س1486 : لگن شد تون هناك أيضا ماهر سياسية خارجية 
إيجابية للعولمة الاقتصادية. وقد حاول غارتزكى و" لى" (ط2003. ص561) 
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آن ييرهتا آن: 'التوحيد العولى للأسواق الأقتصادية قد يقلص آيضا 
اللايقينية (الشك) عن طريق جعل الخطاب غالي الثمن مسبقاً رآأكهء ×ع 
#اصة. ويمكن لرأس المال العولى المستقل آن يستجيب للأزمات السياسية 
بصورة مثيرة. وإلى الحد الذي يفترض عنده آن يختار فقادة قوى العولمة ما 
بق الخال سن جال حداف سياسبة فافسة والعفاط على الاس رار 
الاقتصاديء» انه (راس المال العولمي) يظهر حدة خيارات القادة» مقلصا 
الحالكة إلى آل اعات العسك ية وها متها لقجديد الصققات ااج 
بصورة متبادلة" بالنسبة لما آأهدف إليهء لا تحتاج صلاحية مقارنة هكذا 
اذعاءات ولا تتاغمها إلى جواب. فهذه قضايا يمكن أن ترك لأبحات 


التجارة أو الإتكالية الاقتصادية المتبادلة تلعب دورا بالغ الأهمية في منع 
الحرب» لأآنها تعزز تآثيرات مهدئة مباشرة وغير مباشرة. فعلاوة على الآثر 
اباش هناك الأئر غير المباشر للتجارة الحرة غلى تقليل مخاطر النزاغ 
العسكري وذلك عن طريق النمو والرفاهية والديمقراطية. وبما آن استثمار 
المكاسب المتحققة من التجارة هو جوهر أو هدف الرآأسمالية والآأسواق 
الحرة» فإني أطلق على حاصل فوائد الأمن الدولي المباشرة وغير المباشرة 
اسم الساام الرأسمالي الذى لا يشكل السلام الديمقراطي سوق واحد من 
مكوذاته(1). فحتى لو حذفت الأبحات المستقبلية مقولة التاثير المياشر 


7- بها آنی سمعت عبارة ”السلام الرآسمالی" من قبل: لا یمکٹنی الإدعاء آنی آنا الذی 
ابتدعتها. لكنها عبارة موفقة ومناسبة. بالمقابل يشير روسيت وآنييل (2001) إلى السلام 
الكنتي (نسبة إلى كنت) الذي يقوم على ثلاث عناصر: السلام الرأسمالي: والسلام من 
خلال التجارةء والسلام من خلال التعاون قى المنظمات الدولية (أو ما يسمى اختصارا ال 
585]/). ويبداً عنصر التعاون فى المنظمات الدولية فى الثالوث الكنتى هو اضعف وآفقل 
شقلا من وجهة نطخ وگارت (5008. السات & وساف 4 رانف عة 3 
قك ایشا اتاق انید 3 :166$. 
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ل السلام عن طريق التجارة » فإن الحرية الاقتصادية والعولمة تحتفظان 
بدورهما الحاسم في التغلب على فقر الجماهير وإرساء آسس متطلبات 
السلام الديمقراطي. وهذا ما دفعني آنا (ويد 1996ء فصل 8) إلى الوقوف 
إلى جاتب إستراتيجية الصاک انرا سمالي قبل آن یقمی گل من آوذییل 
وسيك 1997 1389 بوجو قافر التجارة اهدي بصورة مياشرة. 

وخكة عن ذلك قر ال راا وال الإ ته دة عا 
الديمقراطية ليس فقط من خلال تآثيرهما على الرفاهية. بل ثمة جانب 
آخر في هذه العلاقة مستمد من حقيقة آن الانفصال الاقتصادى 
الرآأسمالي عن القوة السياسية يتيح وجود المعارضة. فبدون وجود فرص 
للمعار هة لا سكن دم فراظية أن و جب. ما سخالة ما ذا كان التاس 
سيجرؤون على المعارضة فهي مسآلة تتوقف على ثمن القيام بذلك. ووفقاً 1 
بهاغواتي (1993. ص34]): "فإن ثمن المعارضة باهظ عندما يكون أولئك 
المتمسكون بالسلطة السياسية يتحكمون أيضاً بوسائل الإنتاج". وبالرغم من 
أن الرآسمالية أو الحرية الاقتصادية ليست الشرط الكافي للديمقراطية 
فهي ربما تکون شرطاً ضرورياً. 

موان الق قرات الك لت ج ارو خومة ك ربا قوة ات اآگی رات 
الديمقراطية. وبسبب مساهمتها في صنع الرفاهيةء تقوم الرآسمالية 
والتجارة الحرة نتا بالتآمين على الديمقراطية. وقشاه عن ذلك» لا يعاني 
السام غ طريق التجارة من الدمقيدات الجيوسياسية التي قؤثر على 
السلام عن طريق عملية الدمقرطة. ووفقاً لبعض الأبحاث» فإن خطر 
الحرب بين الديمقراطيات آقل بكثير من خطره في آماكن آخرى» لكن خطر 
الحرب بين ديمقراطية ما وآوتوقراطية معينة آعلى من الخطر في آماكن 
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أخرى -على الأقل في العقود الأخيرة؟'). فإذا ما عزا المرء دلالة سببية 
لهذه الملاحظات. كما أفعل آناء فإن عملية الدمقرطة فى هذه الحالة لا 
تساهم في السلام في كل مكان أو في كافة الأحوال. فلنتصور عملية 
دمقرطة آمة واقعة وسط منطقة موغلة في الأوتوقراطية. إن هذه 
الدمقرطة ستولد عدد من الشائيات الديمقراطية-الآوتوقراطية وبذلك 
ستزيد من خطر الحرب. وبالمقابل» فإن دمقرطة آمة محاطة 
بالديمقراطيات ستكون بكل تآكيد محل ترحيب. ينبغي آن يمتد السلام 
الديمقراطي من منطقته المركزية في شمال الآطلسي إلى المناطق القريبة 
أولا فالفقر الذى يتجاوز الجوار مر غير مرغوب فيه. إن الإلتزاز 
الجغرافى للكتلة الديمقراطية قد يكون مطلبا اس ا ية عا 
التآثيرات المهدئة للديمقراطية. إن تعزيز الديمقراطية في بولندا أولاً ومن 
شم فی آوزیکستان لاحقا لیس آمرا مرغوبا آكثر فحسب» بل هو ممكن 
التحقيق أكثر مما لو قلبت المعادلة رأسا على عقب 

إن أحد الاعتراضات الآأخيرة على توصيفى للسلام الرآسمالي يتضمن 
التھمة بآئی لم آکن متحمسا پشگل گاف للتاٹپر الراسمالی على السام فی 
حين كنت آبالغ في تصوير تآثير الديمقراطية. ففي عمل غارتزكي (2004) 


18- لم يعد روسيت:واوشيل 20017 س 116) بقبادن بوجهة التظر هذه وآتا شاك هما 
إذا كانا مصيبين. فبالنسبة لي»ء تبدو القتاج الصادرة عن تسليل منقصب الزات قي 
فترة الحرب الباردة (آونييل وروسيت 1997) أكثر إقناعا من تحليل يبدا بالعام 1885 
والذى يؤدى إلى إضعاف النتائج المتأتية من فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية المتعددة 
الأقطاب وفترة الحرب الباردة الشائية القطب وبداية الفترة أحادية القطب التي أعقبت 
ذلك. إن بعض نتائج الأبحاث التي أعلنتها كل من النزعات المسلحة التي تكشفت عنها 
فترات الرصف فى مرعلة تعتذ الأقطاب ومرحلة الشائبة القطبية, تلقى بظلال الشاك 
على حكمة قرت اة السببية ذاتها غلى فترات مختلفة من الساسات العاة وبهذا 
الخصوصن» آرئ أن مقاربة غووا (1999] معقولة تماما . 


45 


الأخيرء تلفق التاقير اللهدئ اتقائية الديمقراطية والتجارة بمجرد أن يت 
التحكم بتأتثيرات توحيد السوق الرآسمالية. فإذا ما دعمت الأبحاث 
المستقبلية استنتاجات غارتزكي» ستكون حينها الفكرة العامة القائلة بأن 
الرآسمالية تعزز السلام قد عززت بقوة رغم آن مناظرتين محددتين حول 
الكيفية التي تتم بها التهدئة قد تحتاجان إلى تعديلء أو حتى إلى الإهمال 
والتجاهل. فالتآثيرات المهدثة لكل من الديمقراطية والتجارة قد تكون 
زائفةء تعكس الإتكالية العامة للديمقراطية والتجارة وتفادي النزاعات 
العسكرية على تطور السوق الرآسمالية وتكامله وتوحيده. لكن» من وجهة 
نظري» قد يكون من السابق لأوانه أن نتجاهل النتائج المتراكمة حول 
التأثيرات المهدئة للديمقراطية والتجارة لصالح نسخة مختافة وأكثر 
راديكالية من نظرية السلام الرأسمالي التي تركز على الأسواق الرآسمالية 
وفوائدها في الرفاهية والديمقراطية والسلام. 

أحد الاعتراضات القياسية على فعالية السلام الرآسمالي تلفت نظر 
المرء إلى الحرب العالمية الأولى. فكثيراً ما يُدعى أن الروابط التجارية و 
الإتكالية الاقتصادية المتبادلة كانت قوية بين المحور والقوى الأوروبية 
المركزية قبل الحرب العالمية الأولى. فهل يعني ذلك أن علينا أن نرفض 
نظرية السللام اترآسمالي؛ آو على الأقل جانبها القائل ب الساام من خلال 
التجارة . 

إن تقييما کهڏا سيکون»ء من وجهة نظري» مضللا وسابقاً لأوانه. فأولا. 
فل ارم آلا سى أن الافتراضات السياسية الگی ى قحك مالا اة 
وليس بالحتمية. إذ ينبغي داثماً أن نتوقع الحالات الشاذة والاستشائية. 
والحروب العالمية هي» بالطبع» حالات شذوذ هامة. لكن قبل أن نناقش 
بالتفصيل حالة الشذوذ التي مثلتها الحرب الأولى» آريد أن آلفت الانتباه 
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الحرب الأولى - تناسب نظرية السلام الرآسمالي بشكل جيد. فالتجارة 
والاتكالية الاقتصادية المتبادلة يەن حصبوم المىسىتقيل ھی الحرب العالمية 
القانية كانت ضعيفة تماما والديمقراطيات المتخالفة لم تقاتل بعضها 
بعضا؛ بل قاتلت توعا من آتواع التوليتارية قبل آن تدخل الحرب الباردة مع 
النوع الآاخر من التوليتارية. ية. كانت e e‏ نظرية ار 

امك إن القاء تظرة أكخر دقة على الحرف الغافية الأولى والفقرة الک 
الراسمالي ينبني ل جال فيها افبالرغم من و اتسا و 
الحرب العالمية الأولىء فإن الميل إلى اقتصاد عولمى yel‏ کان قد تہ 
گبجه سلفا. وما لاحظ ليندسى (2002 ص282 :حاشية 19): تى 
(التحررية) التقدمية؛ ويعد ذلك» كان التوحه برمته يسير هي اللاتحاه 
المعاكس . وهكنا کان من المعقول أف دستنتج ا اڪ هي و حه التجارة 
ستستمر کي النموء وقد آصبح هذا الاستنقاج هز فغاد الحكمة المآلوفة في 
آوروبا طولا وکر اء فالاندفاع المتزامن إلى المستعمرات من قبل كل القوى 
الكيبرى جرى بسيب حجة مقتعة فحواها آن النظاح الدولي ا هو 
الآ نظام تکتلات آورتارشية (سيادية مطلقة) متتافة . وقلا عن ذلاک: 
بریط تكسن ( 2202 ص71) التوفعات التشاوّمية حول مستقيل التجارة 
الحرة بشكوك أكثر عمومية حول قابلية الرآسمالية للتطبيق: "إنه الأمل بأن 
تجد كل البلدان مصلحتها فى إغلاق اقتصادياتها فى وجه العالم الخارجى. 
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وما الذي ولد هذا الأمل؟ إنه الإإحساس المتنامي بأن التخطيط الاقتصادي 
الوطني هو موجة المستقبل'(1). 

تیر ملاحظات ليندسي من الأستاة آكثر مما تقدم من إجابات. إن آحد 
الطرق التي يمكن تصورها للمضي قدما في البحث المستقبلي قد تكون في 
أن ضيف خف رمات رجيات المستقبلية للتجارة الحالية - القائم على 
الأسستاجات الأستقراتية مقلا .. و,الطريقة الأخرع القابلة للتسور قد تكم 
في توسيع المنظور من التجارة المتبادلة بين الدول إلى الحرية الافتصادية 
بوجه عام. إن المشكلة الوحيدة في افتراح معين كهذا هوان معطيات الحرية 
الاقتصادية المتوفرة حالياً لا تمتد إلى الوراء بما يكفى للقيام بها سريعاً . إلا 
آن المرء يمكن آن يتذكر آن النقاد الرئيسين لمقولة السلام من خلال 
التجارة (بربيري 2002ء بربيري وبيترز 2003) وجدوا علاقة هامة بين 
الحرية الافتصادية وتفادي النزاع العسكري في الماضي القريب. والطريقة 


9-لكن النزعة الحمائية في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت 
تختلف من حيث النوعية عن النزعة الحمائية المعاصرة في الغرب. فالسبب الرئيسي 
للتعرفة العالمية والعوائق الأخرى في وجه التجارة الحرة ليست في هذه الأيام سوى نوع 
من آنواع السياسة الصناعية غير الرشيدةء آو محاولة لتخفيف حدة الضغوط من آجل 
القيام بتعديلات بنيوية فى الاقتصاد . وفي ذلك الحين» كان الاعتبار السائد مالياًء آي 
الرغبة فى جمع عائدات الدولة. فلو فرض المرء تعرفة لزيادة الدخل الحكومي» فإن 
هناك بطبيعة الحال» فوا للزيادة في التعرفة المرغوبة. وبدون ذلك فد تنهار التجارة 
والدخل الحكومي المتآتي من التعرفة. زل العموم» لم تكن الرعغبة الحمائية قبل الحرب 
العالمية الأولى كافية لتقليص التجارة الدولية (هوبسون 1997ء والصفحات 18ء 188وما 
يليهاء و215 ليندسي 2002 ص70). ومع ذلك لابد أن العوائق المتزايدة آمام التجارة 
العالمية قد أدت إلى توقعات حصول الأسوءء كما حاجج ليندسى (200). 
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الأخرى القابلة للتصور ربما تكمن في إضافة العوامل الإيديولوجية. إذ ربما 
ق وض بزوز المارك ية -آوحخ تى التكاقل 
اللاجتماعى ٣u"‏ ءناة071ءإءلءطازهk"-‏ الآمال المرتبطة بالرآسمالية والتجارة 
الحرة. لكن تهيسّة 8١211⁄1١۲۵10ع‏ م٥‏ التيارات الايديولوجية بغية إدراجها 
في الدراسات الكمية ستكون مهمة مثبطة للهمم والتي لم يتم البدء بها حتى 
الان 

والنقطة الأاساسية فى وجهات النظر هذه ليست للادعاء بأآن الحرب 
العالمية الأولى لا تشكل مشكلة تجريبية لفرضية 'السلام من خلال التجارة 
بل فقط لبيان آن التوفيق بين حدوثها ونظرية سلام رآسمالي معدلة ينبغي 
آلا کون سعدا : 

وفيما يتعلق بالتجارة قبل الحرب العالمية الأولى»ء يبين روسيت واونييل 
(2001» ص 175) أنها: " كانت تنحدر بعد الذروة التي وصلتها عام 1906. 
وله تكن كييرة جدا بين حضوم العام 19[4الكيار. قالشجارة الأناية مد 
فرنسا كانت آدنی بكثير من تجارتها مع النمسا - هنغاريا وبالكاد تجاوزت 
ذلك مع هولنداء ذات الاقتصاد الأصغر بكثير من الاقتصاد الفرنسي. أما 
تجارة فرنسا مع آلمانيا فلم تشكل سوى 75 بالمائة من تجارتها مع المملكة 
المتحدة ولم تكن آكبر بكثير من تجارتها مع بلجيكا - الدولة الأصغر بكثير 
قن المانيا: 

وكان الشريك التجاري الأكبر للنمسا - هنغاريا هو حليفتهاء ألمانياء التي 
مثلت آكثر من خمسة أضعاف تجارتها مع فرنسا أو روسيا أو المملكة 
قح3 رهن سن اتقايات افك امتعاوة (القری آنگریء ترقا و شرا 
اقنتان فقط تظهران آن مستويات عالية من الإتكالية المتبادلة. فروسيا 
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وبريطانيا كانتا جوهرياً متعادلتين بوصفهما الشريكتين التجاريتين الأوثق 
صلة مع آلمانياء في حين كانت آلمانيا الشريك التجاري الأكبر لكل من روسيا 
و بريطانيا من بين كل الدول الأوربيةء بيد أن تجارة بريطانيا مع الولايات 
المتحدة كانت أكبر بحوالي 140 من تجارتها مع ألمانيا...." لا يمكن لهذا 
النمط التجاري آن يفعل سوى القليل لتلطيف العلاقات بين النمسا - 
هنغاريا والقوى الكبرى المناوئة لها في الحرب العالمية الأولىء ولا يمكنه أن 
يفعل الكثير في الشائية الفرانكو - ألمانية الحاسمة. فلولا القتال بين هذا 
الثنائيء لكان من الصعب أن نتصور حرياً عالمية مهلكة بالصورة التي ألت 
إليها الحرب العالمية الأولى في بداية القرن العمشرين. 

ثالثاء ينبغى أن يوضع السلام الرأسمالى فى إطاره الصحيح» ففي رأيي 
النظري الذي قدمته فى القسم الثاني من هذا الكتاب القصير تستمد 
الحرب حافزها من المآزق الآمنية والنزاعات الاقليميةء وهذان الأمران 
كلاهما كانا حاضرين في أوربا قبل العام 1914. وبما أن التوازن العسكري 
بين خصوم المستقبل لم يكن يتسم برجحان تلطيفي غامرء فإن الحرب كانت 
ممكنة. فإحدى ملطفات السلام الرآسمالي الاثتين. الديمقراطيةء لم تكن 
تسمل إلا بشق الشس. فامتيازات اللكية كانت آقوی من أن حسمح بتحول 
لاتا آو التمسا = ھتفاویا آئی یھر اظیا تج گام آھا ووسیا طقد بقیه 
آوتوقراطية بكل تآكيد . وإذا ما آأصر المرء على حق الاقتراع الكامل للبالغين 
بامخياو سدة سسددة اديت راطية فاته حت بریطانیا آم سیه 
ديمقراطية بهذا المعنى إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من أن 
التجارة و الإتكالية الاقتصادية المتبادلة كانتا عاليتينء فإنهما لم تدفعا حتى 
حدودهما القصوى حيث كانتا ضروريتين إلى أقصى حد من أجل السلام. 


50 


ومن الجلي آنهما لم تكونا كافيتين لتهدثة آوربا في بداية القرن العشرين. 
آما الأفق القاتم للتجارة الدولية فقد تمت الإشارة إليه أذفاً (20). 


وحتى لو أصر المرء على أن الحرب العالمية الأولى لا تتناغم مع نظرية 
السلام الرآسمالي بالرغم من 'تبريراتي الأنفةء فعلى المرء آن يلاحظ 
بعناية آن ليس هناك كبير حاجة للتبريرات بعد ذلك فالحرب العالمية 
الثانيةء والحرب الباردة() التي حمي وطيسها في كوريا و فيتنام (ومخاطر 
أن تصبح كذلك أيضاً خلال أزمة الصواريخ الكوبية)ء والحروب العربية - 
الإسرائيليةء والحرب العراقية الإيرانيةء والحربان الأمريكيتان ضد العراقء 
والحروب الهندية - الباكستانيةء والحرب الصينية - الهنديةء والقصف 
المدفعى المتبادل في مضيق تايوان. هذه كلها لم تكن بين الديمقراطيات آو 
بين أنصار الحرية الاقتصادية التي تتشارك فيما بينها بالكثير من الأعمال 
التجارية. وهكذا فإن حالة الشذوذ الكبرى بالنسبة لنظرية السلام 
الرأسمالىي (إن اعتبرت حالةه شذوذ) حصلت مند زمن بعيد مضى. فدلا 
عن ذلك توشك بعض الدراسات الكمية حتى من الاقتراب من تعديل 
فرضية السلام عبر التجارة بطريقة يمكن من خلالها المرء آن يتوفع آن 


20- لو اخذ المرء في الاعتبار' السلام الكنتي لکل من روسیت وآونییل (2001) بدلا سه 
تحويري ' السلام الرآأسمالي . فعلى المرءء في هذه الحالةء آن يذکر آيضا آن المهدىء 
الثالث بالنسبة لهماء آي شبكة المنظمات الدولية» كان ما يزال ضعيفاً. فقبل الحرب 
الكبرى لم يكن هناك سوى القليل من هذه المنظمات وتلك التي آأسست بعد ذلك لم 
يستطع منع المجزرة. 

1- قد يحاجج المرء بأن الحرب الباردة هي حالة من حالات الخروج على القياس لأنه 
لم يكن هتالف سوئ حرب بازدة واحدة بدلا من المواجهة المياشرة فى ساح الوغى بين 
الغرب وقوات حلف وارسو. وهذاء من وجهة نظري (ويد 1975ء 1983) يمكن آن يفسر 
ببساطة من خلال " الدمار المتبادل الأكيد " والردع:الموسع.فلم يكن هقاك بكل بساظة 
تصور للانتصار في العصر النووي. 
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تكون حالات الشذوذ فى الماضى البعيد آكثر تواترا مما هو عليه الحال في 
الماضى القريب» ووفقا ل يفري (2000). يبدوان 'السلام عبر التجارة" يفعل 
فعله عند مستويات التطور الاقتصادي الأعلى آأكثر مما يفعل عند 
المستويات الآأدنى. ومن الجلي أن الكثير من مناطق آوربا كانت قد تطورت 
بعد فترة الستينيات بصورة أعلى بكثير من تطورها قبل العام 1914. ووفقا 
ل موسو (۵1عءءا¥0) وهيفري واونييل (2003)ء ريبما يكون التآثير المهدئ 
للديمقراطية لا التأثير الملطف للتجارة (كما اقترح هيفري» 2000ء في وقت 
سابق) هو الذي يتوقف على الدخول الفردية. ومرة آخرى يتوقع المرء وجود 
حالات شذوذ لنظرية السلام الرآسمالي في بداية القرن العشرين آكثر من 
نهايته. وقد يجادل المرء بآن التأآثيرات المختلفة الطويلة الأجل لتسويات 
الحربين الأولى والثانية تتأتى من الفشل أو النجاح في تطبيق إستراتيجية 
السلام الرأسمالي على الخاسرين فى الحرب. فبعد الحرب العالمية الأولى. 
حددت فرنسا شكل التسوية السلمية آكثر من آي طرف آخر. لكنها فشلت 
في تعزيز السلام الرآسمالي. فالتعويضات والتضخم المالي والياأس داخل 
ألمانيا أسهم ولا بآول في تقوية هتلر وبالتالي في الحرب العالمية الثانية 
التي لم ينقذ فرنسا منها إلا حلفاؤها. وبعد الحرب العالمية الثانية اتبعت 
الولايات المتحدة إستراتيجية سلم رأسمالي حيال المهزومين. فأفلحت فى 
تحويل آلمانيا واليابان إلى حلفاء لها. 
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5- الرأسمالية والديمقراطية وتفادي التزاعات الأهلية: 


ما یزال ممکنا أن يثير نقاد العولة والسلام الرأسمالي 'اعتراضين" 
جدیین. ازا آن السلام الرآأسمالي = خی في مال وچوید = اکل 
مشاكل الأمس أكثر مما ينصب على مشاكل اليوم. فوفقاً ل فيرون ولايتين 
(2004. ص 6): الآن لا تنبتق مخاطر الأمن و مشاكله الرئيسية من المنافسة 
الأمنية بين القوى سے - پیا والصين» على سبيل المثال - بل تنبع من 
عواقب الاضطراب السياسي وسوء الحكم والإذلال في العالم الثالث'. 
فبينما أصبحت الحروب بين الدول أقل تواترا فى العقود الأخيرة أضحت 
الحرب الأهلية هي الشكل السائد اأواسات العتتكرية (غلديشش 
وآخرون.2002 ). والأمر التانى؛ الأسوآء آن تجري آحيانا معاولة البرهتة 
على أن الرأسمالية والتوحيد العولمى للأسواق يعزز انعدام المساواة والفاقة 
في البلدان الأقل نموا . 

وبذلك يقوي كون هذه البلدان عرضة للنزاعات. والنقطة الأولى حول 
تواتر الحرب بين الدول الآخذ في الهبوطء وتواتر الحرب الداخلية الآخن 
في الارتفاع» ينبغي آن د يتم التسليم بها بوصفها تعبيرا عن حقيقة. بيد أن 
حروب القرن العشرين» ومنها الحربان العالميتانء والحرب الكوريةء والحرب 
الفيتناميةء والحرب العراقية - الإيرانيةء والحروب العربية - الإسرائيليةء 
والحروب الهندية - الباكستانيةء وكوارث هذه الحروب قد بينت بكل تأكيد 
آن السلام بين الدول آمر مرغوب فيه بصورة ثابتة. وفضلا عن ذلك إن 
مجرد وجود أسلحة الدمار الشامل يتضمن تحذيراً ما بأن حروب المستقبل 
قد تغدو أكثر كارثية من حروب الماضي. وطالما بقيت وسائل إحداث كارثة لا 
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سابقة لها متيسرةء فإن تفادي الحرب بين الدول» خاصة الدول العظمىء 
ينبغي أن تبقى أولى الأولويات. ومع ذلك» ستكون مأساة لوان الرأسمالية 
والعولمة فامتا في الوفت نفسه بالتقليل من مخاطر الحرب بين الدول وزيادة 
مقاط الحو اااي . ومن جحسوة اقحظ أن الك ان الج دة 
الاقتصادية أو العولمة تعزز الصراع الداخلى ليس قائما'على أبحاث 
واستنتاجات بحثية تجريبية: ففي تحليل المتغاير الشائي القيمة ء01۷2۲12 
ييدوان الحرية الاقتصادية ترتيط بصراعات آهلية وحروب داخلية 
أقل 22. 

الأساس النظرى للصلة المتوهمة بين الرآسمالية والتمرد هو سلسلة 
سببية بسيطة من حلقاتها (1) آن الرآسمالية آو العولمة - ومن ضمنها 
التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي - تؤدي إلى الفاقة وانعدام المساواة في 
البلدان الأقل نموأء (2) تؤدي الفاقة واللامساواة إلى الهميجان والعنف 
والحرب الأهلية. وفى حال جاء البحث التجريبي داعماً "لهاتين الحلقتين 
سيكون هناك سبب للقلق حول تآثير الرآسمالية والعولمة على الحرب 
الأهلية والاضطراب السياسي. 

زاء اكز سى العواقب لاقت اة را سهائية والكخهاة الجة 
والاستثمار الأجنبي المباشر في العهد الحالي للعولمة. ومن وجهة نظريء 
فإن مقاييس الحرية الاقتصادية (غوارتني» ولوس» وساميدا 2000 في 


2- بالرغم من آن هناك عدة آوجه لدراسة توريس (2003) تجعلني آشعر بعدم 
الارتياح» فإن بوسع المرء آن يعيد بناء التوترات النسبية للنزاع الداخلي في الدول 
والاقتصادات: الحرة آر العرة جريا آو غير الحرة اقتضادسا .يذه االقوترات الا دة 
تدعم النتيجة التي توصل إليها حول وجود علاقة ما بين الحرب الاقتصادية وتفادي 
الصراع الاقتصادى أو الحرب الأهلية. 
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غوارتني ولوس 2003. 2004 آودريسكول» وهولمز وكيرك باتريك 2001) هي 
التي تحدد الاقتصاديات الرأسمالية بالشكل الأمثل - فالمقاييس تآخذ 
بالحسبان إلى آي حد ينجح القانون في حماية حقوق الملكيةء وما إذا كانت 
الدولة تكف عن ضرائب المصادرة .conhıscatory †a>x2101‏ وما إذا كان 
هناك تضخم مرتفع ومتقلب» وما هي درجة سوء الروتين البيروفراطي 
والتنظيم وإلى آي حد تذهب الدولة فى تآييدها لمذهب حماية الإنتاج 
الوطني. ومن الناحية التجريبية» ليس هناك شك بأن المجتمعات الحرة 
اتسا آکے مخ اتات یی اق 

إن الدراسات النوعية والتاريخية (جونز 1991/1981. 1988؛ لاندس 
8 نورث 1981ء 1990؛ بايبس 1999؛ ويد 1996. 2000) تأتى مؤيدة 
لأسبخية مؤفدة لحقرق ية الآمغة (ثسبيا) وز (درجة ما) من درجات 
الحرية الافتصادية قبل تحقيق دخول فردية عالية (فسييا) خوشر يا ٠‏ یمکن 
للمرء آن يحاجج بآن التطور الاقتصادي - آو التغلب على فقر الجماهير- 
يتوقف على بعض المتطلبات السياسية. فالدولة لا ينبغي آن تكون محكومة 
من قبل طبقة عليا مستغلة. بل ينبغي آن تعترف بحقوق الملكية الخاصة 
للمنتجين والتجار وتحميها. بل يجب آن تسهل التجارة وتوسع الأسواق عن 
طريق تخفيض تكاليف المعاملات التجارية. 

رھذا ما حیث تٹاریخیا شی القرب قیل آن یحدث فی الحضارات 
الاسيوةة الكبرى. وحدث في اليابان قبل آن يحدث في آماكن آخرى في 
آسيا. ففي الغرب» ويدرجة أقل في اليابان آيضاء فإن السبب الأساسي 
الذى حدا بالحكام للبدء باحترام حقوق ملكية الرعايا- سواء آكانوا 
مزارعين آو تجار آو حرفيين- هو التشظي السياسي. فحيثما كانت السوق 
آوسع من حجم الوحدات السياسية. يمكن للعوامل الاقتصادية آن تمارس 
خيارات الخروج والحکام الذین يفرضون ضرائب آکثر آو يصادرون آکثرء آو 
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بصورة آكثر اعتباطيةء والذين يقدمون خدمات آقل في حماية حقوق الملكية 
وحل النزاعات آو البنية التحتية كان من المرجح آن يخسروا التجارة ومعظم 
رعاياهم القادرين على المقاولات. وبمرور الوفقت يضعفون قاعدتهم 
الاقتصادية وقدراتهم على تشكيل الجيوش والدفاع عن أنقفسهم. وهكذا فإن 
التشظي السياسي في آوروبا أجبر الحكام الأوروبيين لكي يصبحوا أكثر 


الرأسفائية 


لكن ثمة دليل آخر لربط الرآسمالية (أو الحرية الاقتصادية) بالرفاه 
الإنساني. إن معظم الدراسات الثمانية والأربعين التي حللت تحليلا 
اقتصاديا اجخضاقيا yااnometricaتcءe‏ تآثير الحرية الاقتصادية على النمو 
اللاقتصادي قد استنتجت وجود تآثيرات إيجابية وهامةء واحدة فقط آعلنت 
عن وجود تآثيرات سلبية. (دوكولياكوس وأولوباسوغلو 2004) (2). وبالرغم 
من أن المرء قد يحاجج بصورة معقولة بأن النتائج الإيجابية للأبحاث تتوائم 
بشكل آفضضل مع توفعات معظم الافقتصاديين» والمحررين والنقاد في 
الدوريات الاقتصاديةء فإني لست على قناعة بأن على المرء أن يعطي كبير 
أهمية لهذا الرآي ويفترض بالتالي آن الأعمال التجريبية المنشورة تبالغ بقوة 


3- لقد آثير جدل في الأآدبيات الاقتصادية التي تعتمد تقنية إحصائية متخصصة ٤٥-‏ 
6٥‏ (دې هان وسایرمان 1998ءدي هان وستورم 2000) يقضي بان العلاقة ما 
بان التحسستات قى الحرية الأقتصادية التمو تبدو آأكثر قوة مرن العلاقة بين مستوى 
الحرية والنمو. نیا إن نتيجة البحت هذه تثير قضية النماء الداخلى. فقضلا عن ذلك 
قارب كول .ءآمه 20665 قخية القوة هذه بظرشة فة وذثك بتجليل اتير االحرةة 
الاقتصادية وتحسنها فى نموذجين من نماذج النمو مختلفين كل الاختلاف. وفى تحليلهء 
كان تآثير مستوى الحرية الاقتصادية على معدلات النمو آقوى من تآثير التحسينات فى 
الحرية الاقتصادية. وفي تحليل غوارتني ولوسن (2004. ص41) تبدو تآثيرات مستوى 
الحرية والتغيير على النمو قوي نوعاً ما. 


56 


العلاقة ما بين ألخرية وألقمو.ء بجغلاف ذلك آأشكف آن هته ألدراسات ككل 
عليها آن تعتمد على معطيات تعود إلى سبعينيات القرن العشرين آو ما 
بعدها بسبب توفر المعطيات» فإن هذه الدراسات ببساطة لا تستطيع آن 
تدرج الضرر الاقتصادى الطويل الأجل الذى ولده غياب الحرية الاقتصادية 
في الاقتصاديات التي تعتمد التخطيط المركزي . فكل اقتصاديات النمط 
السوفييتي ذات الأداء البائس في أغلب الأحيان لم تر في الدراسات 
الاقتصادية الاحصائثية ۲1٥‏ 0۸0126٥ع‏ بسبب نقص المعطيات . وقشطيلا عن 
ذلك قد يحاجج المرء بأآن بعض أو معظم الدراسات الكمية تعاني من 
الكوابح المفرطة للمتغيرات الطارئة. فلو تصور أحد ما أن الحرية 
الاقتصادية هي مصدر آساسي من مصادر النموء لكن تشكيل رأس المال 
الإنساني أو الجسدي ما هو إلا مصدرا يأتى فى مرحلة لاحقةء حينها لا بد 
أن تؤدى قدرة التحكم لمتغيرات طارئة كهذه إلى إضعاف العلاقة بين الحرية 
الأقتهادية والتمو يبصورة جنيةء.ولذلك أغتقد أن الريظ بن الحرية 
الاقتصادية والنمو قد جرى التقليل من آهميته في كثير من الأحيان. 

لكن» في المقارنات الزوجية النوعيةء يمكن للمرء آن ينظر بسهولة إلى 
الاقتصاديات الرأسمالية تقريبا وتلك ذات النمط السوفييتى. وفى مكان 
أخر قارنت (ويد 2002/2001) الآداء الاقتصادي الروسي والكوري الجنوبي 
في القرن العشرين. فبالرغم من آن روسيا كانت قوة عظمى في بداية 
القرن العشرين عندما آأصبحت كوريا مستعمرة يابانيةء وبالرغم من آن 
الاتحاد السوفييتي (الذي تسيطر عليه روسيا) كان قادرا حتى على آن 
يتحدى الولايات المتحدة فى الخمسينات عندما كانت كوريا فد دمرت في 
الحرب» وبالرغم من آن كوريا كانت في العام 2000 تقرييا آقل سكانا من 
روسيا (ما بعد العهد السوفييتي) ب 100 مليون إنسانء فان الاقتصاد 
الكوري الجنوبي كان آنئذ يعادل تقريبا الاقتصاد الروسي فى الحجم الأمر 
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الذي يعني دخلا فرديا قي گوريا الجتوبية آعلى بما يقرب عن ارب ة 
أضعاف الدخل الفردي في روسيا. آو لوقارن المرء الصين وروسيا (آو 
الاتحاد السوفييتي) منذ أواخر السبعينات» فإن النتائج ستكون مثيرة بنفس 
القدر ففي ذلك الحين كان الدخل الفردي في روسيا أعلى بحوالي 16 مرة 
من الدخول الفردية فى الصبن» و عند منعطف القرن والألفية تقلصت 
القجوة إلى ها تسنبقه 2 إلى 1 آو اقل من ذلك بقليل [ويد 2002 ویمگق 
توضيح التحسن الصيني المثير بالإشارة إلى الإصلاحات الرأسمالية التي 
حدثت في الصين بصورة آكبر من حصولها في روسياء وذلك من خلال 
تركيز صيني على الإصلاحات الزراعية آولا مقابل تآجيل روسي عنيد و 
وتقاعس عن إصلاح الزراعةء وعن طريق اقتصاد متجه إلى التصدير وأكثر 
انقتاحا بكثير من الاقتصاد الروسى. 

أما في ما يتعلق بتأثير الحرية الاقتصادية على حجم توزع الدخل» فان 
هناك القليل من الدراسات. لكن غوارتني ولوسن وساميدا (2000» ص 17) 
ومهلكوب (2002) لم يجدوا علاقة ذات دلالة وعلى وجه العموم» هذه بشرى 
طيبة للشقراء. ظوان الحرية الاقتصادية أو الرأسمالية زع إلى خلق 
اللازدهار والنمو دونما آي تآثير ارتدادي في التوزيع» فالفقراءء والحال 
هكذاء ينتفعون منها . ويمكن توثيق فوائد الرأسمالية بالنسبة للفقراء بطرق 
مخظلفة فقد تقحص کل مسن غوارشی و لوس وسامیدا 20027 ۰ ص 16) 
بالإضافة إلى مهلكوب (2002) متوسط العمر المتوقع فوجدوا أنه في 
الملجتمعات الحرة اقتصادياأً أفضل بكثير مما هو عليه فى المجتمعات 
الأخرى» فمن الواضح أن متوسط العمر الطويل يمكن أن يتحقق فقط 
بالمكان الذي يمكن فيه لكل الطبقات أن تستفيد منه - بمن فيهم الأعداد 
الغفيرة من الفقراء في المجتمعات الأقل نمواء وهذه الأفضلية فى متوسط 
الغمر بالنسية للسجتمعات الحرة اققصادياً تبقى حقيقة حقی حيث تكون 
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فروفات الدخل الفردي فد تم التحكم بها. 

استخدم کل من دولار وكراي (2002) مقارية مختلفة جدا وتساءلا عما 
إذا كان الققراء يشاركون في متوسط الدخول الأعلى في آوطانهم وإلی آی 
مدى يفعلون ذلك. وعلى وجه العموم تمة ما يقرب من علاقة واحد إلى 
وآحد. هادا ما أرتفع متوسط الدخزل درلارا وأعداء قإن مخول الققراء 
ترتع بمقدار متماثل. وبالرغم من أن النمو الذي تحفزه العولة لا يعود 
فعلياً بكبير نفع على تلك البلدان التي لا تشارك في العولمة - معظم بلدان 
اقریقيا لا قارف د هان العیاة ق جسھے یگل تاک قر مات ماایت 
الضينن وخا سا تفعلة بصوة اة بالتمتمة اهنود أيضاء قوقها 
للاقتصادى الهندي بهالا (2002). فإن النمو الاقتصادي في عهد العولمة قد 
قلص حالة عدم المساواة العالمية بين الأشخاص والأسر لأن البلدان ا 
الققرة الفتكان لأسيها الق واقيقة و مگافعا ك امتعادة کيا .۲ 
كوليير ودولار (2002)) والإيكوتومست (2004 فاه ورافايلون ا 
وذولف (2004 القصل و قفد جاؤوا ب آو خاققوا قییمات آخری واقل 
تفاؤلاً إلى حد ما لاتجاهات توزيع الدخل وإزالة الفقرء لكنهم جميعاً 
يژکدون آن التقدم في آسیا - حیث یعیش معظم آبناء البشر - آمر لا یمکن 
إنكاره(24), 


وعلى رأس الدراسات الأكثر عمومية حول تأثير الرآسمالية آو/ العولمة 
تة الكتهر من الفزاسات الأخری اتی يتت أن الانفتاح اللاقتصادى» 


2# افریهیا عة سوطاس فوت فی ناتء قن ا اا قاد رة :اقھسادیاء وا اتی ت 
تشارك فى الآسواق العالمية مشاركة تذكرء فليس للمرء أن ينحو باللائمة على الرآسمالية 
بوسفها سجب آلارق الأقريقى وكا شارت الان كونو وة 

( 22004 ص 75) فى الاآونة آخيرة فان 'جنوب الصحراء في أفريقيا لا تعاني من 
العولة بل من غياب العولة". 
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والتجارة الحرة»ءوالاتجاه نحو التصدير تساعد البلدان الفقيرة على تجاوز 
الفقر(بليني ونيشاما 2002 ؛ دولار1992 ؛ إدواردز 1998 ؛ ليندرت 
وويليامسون 2001 ص 37؛ ساخس ووارنر 1997). وآخيراء هناك دراسات 
تجريبية تفصح عن وجود تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على 
النمو الاقتصادې (دې سويسا واونییل 1999؛ دې سویسا 2003+ ٤€(‏ 0 
8).). وفي الواقع» فإن دولاراً واحدا من الاستثمار الأجنبي أفضل مردودا 
من دولار واحد من الاستتمار المحلى في البلدان الفقيرة. 

وبأخذ هذه الحقائق المؤسلبة معا التي أنتجتها الأدبيات حول تأثيرات 
الرأسمالية آو الحرية الاقتصاديةء والتجارة الحرة والاستثمار الأجنبي 
المباشر في عهد العولمة الحالي يتبين آن الرآسمالية والعولمة والتجارة الحرة 
والاستثمار الأجنبى مفيدة للنمو وتعود بالخير على الفقراءء وعلى متوسط 
أعمارهم المتوقعة بالإضافة إلى فرص الاستهلاك التي تقدمها لهم. 
ويالرغم من أن الحرية الاقتصادية أو الرأسمالية والعولمة لا تتغلب على 
حالة اللامساواة في الدخل» فليس على المرء أن يحاجج أكثر بأنها تجعل 
هذه الأمور أسواً و فض عن ذلك» ينبغى آن لا ننسى آنه حتى عدم المساواة 
الداتمة تغدو اقل إيلاماء إذا ما شارك الفقراء في جني ثمار النموء كما 
يفعلون في ظل الرآسمالية. 

آما درجة الآذى الدی فک آن يۇدى إليه نقيض الحرية الاقتصادية آو 
الرأسمالية فيتضح بالشكل الآأمثل من خلال آسواً فصل من فصول المجاعة 
الجماعية في القرن العشرين. ففي آواخر الخمسينات» حكم ماو زيدونغ 
الصين» وقرر هو وطاقمه السياسي آن يزيد إضعاف حقوق ملكية الفلاحين 
الصينين التي كانت قد حولت إلى ملكية جماعية. فقبل ما يدعى ب القفزة 
الكبرى إلى الأمام' تلفت الكثير من التعاونيات الزراعية في الصين من 
فرية واحدة. وكانت الكتير من هذه القرى تحت سيطرة عائلة واحدة. وفي 
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هكذا سياق تعود الفلاحون الصينيون على درجة معينة من المشاركة في 
حصة من ثمار جهدهم. 'القفزة الكبرى إلى الأمام"' تألفت بصورة جوهرية 
من ثلاث خطوات . 

أولا». ضمت التعاونيات الزراعية الأقدم إلى " كومونات شعبية " كبيرة 
مؤلفة من قرى كثيرة. وهذا بحد ذاته أضعف حقوق الملكية وجعل فرص 
الاستهلاك آقل اغتماداً على جهد العمل الذاتی للافرد. ثانیاً؛ شجعت 
الكومونات على التصنيع والاقتراب من الاكتفاء الذاتي. ومتله مثل 
المتحمسين البيئيين من أنصار نزعة الكفاية الذاتية والمحلية هذه الأياحء 
نسي ماوان اقتصاد سد الرمق (الكفاف) لا يمكنه أن يستفيد من تقسيم 
الخمل ([ؤرلف 2004 الصف حات 186-155 قالشاً. اتخذت الق رارات 
الزراعية من فبل فادة الكومونات الذين كانوا بحاجة إلى ثقة رؤساتهم 
ودعمهم السياسي. لكنهم لم يكونوا بالضرورة يعرفون عن الزراعة المحلية 
حتى بقدر ما يعرف الفلاحون الأميون من خلال تجربتهم. 

وقد وصلت التقييدات السياسية للحرية الاقتصادية حد "الكمال". وته 
التغلب» مؤقتاًء على الرأسمالية. وضرب عرض الحائط بآراء آدم سميث 
(1990/1976/1776) واقتصاذيات القرن الثامن عشر حول الدور 
الجوهري للمحفزات التي تقدمها الملكية الخاصة. كما تم تجاهل آراء هايك 
(1945. 1971/1960 عبرل االستحالة استكمار ارف الميعكرة الاين 
المنتجينء ومنهم الفلاحين الأميينء في ظل التخطيط المركزي. قضى ثلاثة 
ماآيتن إنسان أو ما يزيد من المجاغة (فو 1993ء الصفستان 235 304: 
گریستوق و 'وودن" 1994ء ص66؛ سان شتايدر 1998 صس137). باللقایل. 
ما أن انتقلت الصين من الشيوعية في ظل مأو إلى ما أسميه الرآسمالية 


الزاحفة تحت قيادة زياو بلع حتی نحسن الافتصاد يصوره مثيرة. فعمد آریح 
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مئات ملايين البشر من الفقر المدقع. وخلال ريع قرن تضاعف دخل الفرد 
7 مرات (الإیگونومست 20044 ص11). 

إجمالاء ليس تة سيب وجهه للامتقاد بان الرأسمالية او العونة 
التجارة الحرة أو الاستشمار الأجنبى تلحق الضرر بالبلدان الأقل نموا أو 
بطبقاها التمجامية الأفقر ففرا . ل الأمر بسكن ذلك قهاما, فجت لو 
كانت حالة الققر آو اللامساواة من الأسشياب الأساسية للتمرد: والعنضف 
السياسي والحرب الأهليةء فإن شل قوى الرآسمالية والعولمةء التجارة الحرة 
والااستتمار الأجتبى لن يجدي تفعا. لگن من اللحتمل آن وجهات التظر 
الوامنعة الانتشار حول مصضاذر العتف والحرب الأهلية تفتقر إلى الأساسن 
التجريبي. وهذه هي المشكلة التي ينبغي أن ينصب الاهتمام عليها الان. 

بالرغم من آن إيجاد علامات فارقة آكثر دقة بين برامج البحث 
ونظريات التمرد آمر ممكن وله مغزاه (انظر رول 1988). فإني سآركز على 
فرق واحد بسيط . فالتمرد» آى» استعمال العنف ضد السلطات» قد يفسر 
إا بالط أو اللظاله آو الحرمان والإحباظ السيين (خة مقالاء قور 
8 1970ء 1980) وإما بالمنافع المتوقعة واحتمالية النجاح» آي بالاختيار 
العقلاني (مثال» أوبرشل 1997؛ توللوك 1974). وبالطبع» من الممكن أو 
لمحتم آن نوحد بين المقاربتين. لكن ما له مغزاه من وجهة نظري» (هوان 
نتبين) أي المقاربتين أكثر نجاحاً إذا ما أخذت على انفراد. نحتاج فى المقام 
الأولء إلى معرفة ما الذي له الأهمية القصوى. فبالرغم من أن عالمة 
الاجتماع التاريخي سكوكبول (1976. ص181) لا تعرف نفسها بوصفها مع 
مقاربة الخيار العقلاني» فقد عبرت بشكل جيد عن واحدة من ميزاته 
الرئيسية: "ليس الاضطهاد هو الذى يولد الثورة بل الضعف. إنه انحلال 
الأسلوب المجتمعى للضبط الاجتماعي الذي يتيح ويعجل باندلاع الثورات 
الأجتماغية. 
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ومن حيث المبدآء تبدو مقاربة الحرمان ملائمة لتفسير تمرد الجماهيرء 
آي» العنف الذي يقوم به البؤساء آو الفقراءء يقوم به ضحايا التمييز آو 
الاسشغفاإل. لكن آحد فيزات الفقراء واقستظلين هى آنهم إفراديا ¥ 
يتحكمون بمصادر هامة. فلو أن فردا فقيراً انضم إلى التمرد» فليس من 
المرجح آن يقلب هو آو هي توازن القوى ضد حكومة استغلالية آو قمعية. 
ووضقاً د 'منطق الأداء الجمعي" (أولسون 1965/ 1968) فإن حسابات 
الكلفة-الفائدة الذاتية أو العقلانية ينبغي أن تفضي إلى الاستنتاج بأنه من 
الأفضل آلا يفعل المرء شيئًاًء أن يدع الآخرين يحاولون تحسين حال المجتمع. 

فإذا ما كانت حكومة أفضل أو مجتمع (عادل) يعمل للصالح العام - لو 
على سبيل المثالء فهمت العدالة بلغة المساواة وليس بلغة المراتبية الهرمية آو 
تحکم الجدیرین »108۲1۲0٥١۲۵٤1٥‏ حينها لن يكون بالامكان استبعاد غير 
المشاركين بسهولة دون تعريض مفهوم عدالة المساواة للخطرء حينها يصبح 
الانطلاق الحرr!1d11£8 free‏ الانيا . فحتى لو آبقيت الطبيعة الاحتمالية 
للتنظير السياسي الواسع النطاق أةء1٤11ممهإءة.‏ ماثلة في الذهنء فإن 
ثمة فرقاً أساسيا بين مقاربات الحرمان والخيار العقلاني. ويفترض آن 
يتوقع منظرو الحرمان آن تكون التمردات الجماهيرية متكررة الحدوث في 
فترات قصيرة إلى حد ماء آما منظرو الخيار العقلاني فيتوقعونها نادرة إلى 
حد بعيد. وهذا ما يثير سؤال معيار المقارنة الذي يحكم من خلاله على 
ندرة و تكرار حدوث التمردات. 

إذا كان الناس آنانيبن وعقلانيين» فعلى المرءء والحال هكذاء آن يتوقع آن 
يآتي التمرد من آولئك الذين لهم آمل بالنجاح لأنهم یتحکمون سلفاً بمصادر 
وثروات لها دلالتها. وبالرغم من أن الغنى قد يكون مفيداء فإن أكثر المصادر 
المباشرة تفعا هو التحگم بالمدافع والبنادق. فمن بتكم بفرقة دبابات 
مخلصة الولاء. قرب العاصمة, آو فوج مظلات موال لديه فرصة سانحة 
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بشكل واضح لإحداث تغيير ماء بإمالة توازن القوى ضد الحكومة آو الذود 
عن الحكومة ضد المتمردين. وبما آن الضباط من رتبة العقداء آو الرتب 
اللآخرى من الرتب المؤهلة للقيام بالانقلابات لم يصبحوا بعد رؤساءء فإن 
تصور مكافآت سخية آو ترقية في حال حصول تمرد ناجح آسهل لهم مما 
في حالة الدفاع المخلص عن الحكومة السابقة» وبناءَ عليهء فإن معيار 
المقارنه في تقييم تواتر تكرار التمردات الجماهيرية هو تواترية تمردات 
النخيةء لاسيما نخبة الانقلابات العسكرية. 

إن مقارنة كهذه ليست سهلة لأآن المعطيات الكمية» حتى مجرد سرد 
قوائم التمردات الجماهيرية لم تستخدم على نطاق واسع أو يعترف بها 
بوصفها صالحة حتى فترة متأخرة(). وبالرغم من أن الموقف يأتي وبشكل 
أفضل بكثير لصالح الانقلاب» فإن موثوفقية النسبة تتوقف على نوعية 
العددين كليهما. وبالعمل على مجموعات معطيات وافتراضات مختلفةء فدم 
كل من ويد وموللر (1998. ص48) بعض التخمينات البارعة لما قد تبدو 
عليه النسبة الحقيقية. ففي آحد تقديراتهما فإن عدد الانقلابات آعلى 15 
ضعفاً من عدد التمردات» وفی تقییم آخر نجده آعلی ب 25 ضعفاً. وهذا ما 
يبدو وكآنه اختلاف في ترتيب الآهمية. فمقاربة الخيار العقلانى فقط 
يمكنها آن توضح سبب تواتر الانقلابات آأكثر بكثير من التمردات 
الحماهيرية. 


5- في الاونة الآأخيرةء يبدوان تعريفا عملياتيا 21١10٤۲۵عم0‏ للحرب الآهلية اخذ في 
الانتشار يرى إن التحديات العسكرية الثورية لابد أن تؤدي إلى مالا يقل عن مائة حالة 
موت لها صلة بالاشتباكات قبل آن ينظر إلى الحدث بوصفه حربا آهلية (كولليير 
واخرون2003) إن تجميعا لمعطيات الصراع بما فيها الحرب الأهلية (غلديتش وآخرون 
2)) يتيح قابلية التطبيق العملي للحدود المتعددة لقسوة الصراع وخطورته. 
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ويالطبخ قد يصف الرء آي نثيجة بح يمكن تضورها عن التواتر 
اللسبى بلغة الحرفان اللسبىء وقي هذة الحالةء سيعزو المرء مشاعر 
الخرهان التسبى إلى كل أولئك المقداء الذين لع يضبجوا زؤوساء بعد. 
والمشكلة في عملية عزو كهذه لا تكمن بالضرورة في آنها تتضمن وصفا 
خاطتًا لمشاعر صناع الانقلابات بل فى أنها لا تشتمل على أي مضمون قابل 
للتزييف سوى تحريم الرؤساء لتتظيم الانقلابات ضد بعضهم بعضا. فكل 
شخص آدنى مرتبة من الرئيس قد يشعر بآنه محروم. ومن منظور خيار 
عقلاني» قد تكون مشاعر الحرمان واسعة النطاق لدرجة يصعب معها 
التمييز ما بين المتمردين المحتملين والآخرين؛ بينما تنجد آن السيطرة على 
لمواردء لا سيما على الموارد المسكريةء يتركز بصورة كافية تسمح بالتنبؤ 
بمن يمكن أن يتمرد ويحقق نجاحاً في تمرده 26 . 

وفى الواقع تقدم نظرية الخيار العقلاني (توللوك 1974) محاولة 
لليرقة على سيب تول لار التسرد الغئيف إلى تار شئيةة إلى هتا 
الحد» فلنفكر ملياً بحسابات الكلفة-الفائدة بالنسبة للمواطنين العاديين فى 
الحرب الأهليةء في صراع عنيف بين الحكومة والمتمردين. فبما أنهم 
يفتقرون إلى المواردء ليس من المرجح آن يؤّثر المواطنون العاديون على نتيجة 
الصراع. فإن كانوا عقلانيين ومدفوعين بنتائج آعمالهم من آجل آنفسهم» 
فإنهم سيغضون الطرف عما لا يستطيعون التآثير عليه بآي حال من 


26- من الصعب محاولة إثبات إن التمردات آو الثورات» آي التمردات الناجحة التي 
تؤدي إلى تير نيوئ قد حققت الكثير للناس: سوا لجهة الازدهار أو الجهة اللببرالبة 
(ويد ومللر 1997). إن احد مقاربات الخيار العقلاني للتمرد والثورة يمكن له بسهولة آن 
تتسع لما يسمى ' القانون الحديدي الاوليغارشية" (ميتشلز 1970/1910) الذى يتيح 
للآفراد المؤيدين لنزعة المساواة بان يفوزوا بالسلطة»ء لكنه يحرم ممارسة المساواة بعد 
ذلك أبدا . وحكم اللجان التتنفيذية الشيوعية يوضح هذه النقطهة ئا قافا 
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الأأحوال مدلا مو تك بسع اللواطتوخ العمافيوة آي الرضايا وا داف 
خاصةء كالبقاء على قيد الحياةء أو تجنب التعذيب والسجن والتضور جوعاً. 
فإذا كان أحد أطراف الصراع يقتل ويعذب مناوئيه أو ناسه الذين يشك في 
نهم سيكونون مناوئين ساعة يشاءون» بينما يميل الطرف الآأخر إلى احترام 
القواعد الشرعية آو الآأخلاقيةء فإنه من الآسلم للمرء آن يكون محل شك 
بالتعاطف مع الجانب الأكثر قسوة أكثر من آن يكون محل شك بالتعاطف 
مع الجانب الأقل قسوة. فالترهيب عن طريق القسوة يرجح أن يساعد 
جانب من لا يرحم على كسب الحرب الأهلية. فإذا ما كانت القسوة وانعدام 
القفةة قد ساغد!ا المقمردين على الأمساك بالسلطة فمن الصغب أن ترف 
لماذا يتوحب على المنتصرين آن يتخلوا بدفة عن تلك العادات التي خدمتهم 
بشكل جيد إلى هذا الحد. إن المضمون النظري لمقاربة الخيار العقلاني 
واضح» فالتمرد العنيض أو الثورة لا بد في أغلب الآأحيان أن تؤدي إلى 
حكومة أقل إنسانية من تلك التي كانت قبل التمرد آكثر مما تؤدي إلى 
تحسينات في السجل الإنساني للحكومة. إن نظرة ولو سطحية على 
المتمردين الشيوعيين آو المسلمين الذين استولوا على السلطة في إيران آو 
أفغانستان» توضح هذه النقطة بشكل جيد تماما . 

إن القسم السابق من هذا البحث» الذي يدور حول الحرب» آشار في 
كثير من الأحيان إلى تحليلات النمط الارتدادي (التراجعي). آما هذا 
القسم» حول التمرد والحرب الأهليةء فقد اعتمد آساسا على الفروقات 
النوعية آو 'الآأهمية" فى الدفاع عن آولوية مقاربة الخيار العقلاني على 
مقاربة الحرمان النسبي. وفي مكان آخر راجعت (ويد 1998) دراسات 
وطنية شاملة حول التمرد والحرب الأهلية ووجدت القليل من السند القوي 
لمقاربة الحرمان النسبى. هناك دراسات وطنية شاملة بعدد قليل لكنه 
يتزايد تدريجيا تنكب على فرضيات مستمدة من منظور خيار عقلاني. 
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واحد نتائج الدراسات الوطنية الشاملة والذى يتناسب مع مقاربة الخيار 
الفقاائى يدا هو الريط س آتماظ معيتة من هبات ألخوارد الظنىة القة 
والميل إلى التمرد والعنف والحخرب الأهلية. فالالماس حالة متطرفة من 
التمردات. وينبغي ف يتوفع المرء وحود فاعلىن عقلانيىن» آي مراكمو المنافح 
الحشعون» لاستغلال هده الفرص. وهم يفعلون ذلك لون حساب السكان 
تجعل الحرب الأهليةء فعليا آكثر ترجيحا وآطول زمنا وأكثر فتكا (روس 
4). فالجشع يحفز على الحرب الأهلية آكثر من القلة (دى سويسا 
0 2002ء دی سویسا وواغنر 2003) (27). 

وماله نفس القدر من الأهمية»ء ولو انه آقل صلة بشكل واضح بصلاحية 
مقاربة الخيار العقلانى هو استنتاج اخر لنفس العمل: الاقتصاديات 
المفتوخة آقل ميل للامنف الآهلى من الاقتصاديات الغلفة (وهذا ما آكدد 
آيضا هيغري وغيسينجر وغلديتش 2003 تيورز 2003). قد يكون الانفتاح 
الاقتصادي ترياقا للحرب والعنف الأهلى. ونتيجة البحث هذه تمت بصلة 
فباشرة ما ناششقاه آنا حول ما إذا کان آلساام آٹراسمالی چين الدول یمگن 
أن نشگری على خسات فزند فن اخروت الأهلية: وهذة لسك هى الحالة؛ 
فضلا عن ذلك» يبدوان الانفتاح الاقتصادي والاتكالية المتبادلة والتجارة 
تعمزز عملية الدمقرطةء على الآأقل فى ظل ظروف معينة (روغوفسكي 
0). 


الطبيعية (روس 2004 ص 50). 
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ونتيجة البحث الوطني الشامل الآخر التي لها صلة بالموضوع هي 
العلاقة غير الرتيبة بين قمعية النظام من ناحية والعنف من الناحية 
الأخرى. وتوضيحا لذلك قدم موللر وويد (1990. ص646) المناظرة التالية: 
إن فرضية الحرف 0ا المقلوب بين القمع المومآسس والعنف السياسي تقوم 
على الادعاء بآن بنية النظام تكبح أو تسهل السلوك السياسي للأفراد عن 
طريق التآثير على فرص العمل الجمعي العنيف والمسالمء وعلى احتمالية 
النجاح المتوقع في كل نوع من آنواع الفعل وتكاليف كل منهما. ففي ظل نظام 
قمعي إلى حد كبير يرجح آن تكون فرص الفعل السياسي الجمعي يأ كان 
منخفضة, وآن احتمالية النجاح ستكون جديرة بالإهمال» وإن التكاليف 
ستكون باهظة . والفاعلون العقلانيون الذين يرغبون في معارضة سياسات 
حكومة ما يرجح آن يفكروا في الآأمر بصورة أفضل. آما فى ظل نظام ما لا 
قمعي» فمن المرجح آن فرص الفعل السياسي الجمعي من آي نوع ستكون 
عالية»ء وآن احتمالية نجاح الفعل الجمعي السلمي ستكون بصورة نمطية 
أعلى بكثير من التكاليف فى حالة العنف. ولذلك يرجح أن يفضل الفاعلون 
العقلانيون العمل الجمعى المسالم على العنف. أما فى ظل نظام شبه قمعي 
فمن المرجح أن فرص العمل الجمعي ستكون متيسرة إلى حد ماء وأن 
احتمالية نجاح العمل الجمعي المسالم ستكون نموذجية جديرة بالإهمالء 
ولذلك فان العمل العنيف قد يكون هو المفضل . 

وبما إن فترة العنف التي حللها كل من موللر وويد كانت قصيرة جدا 
1975-77 فان ها يؤكد صضحة تاتجها هوان مجموعة فن الباخثين 
النرويجيين (هيغري» ايلينغفسينء غيتس وغيلديتش 2001 ص44) وصلت 
فعلا إلى نفس الاستنتاج حول الحالة الخاصة من كون النظم شبه القمعية. 
آو 'البين بين كما يسمونهاء عرضة للصراع. وبما آن إطارهم الزمني يغطي 
الفترة من 1816 إلى 1992 بآكملهاء يمكننا آن نكون على يقين من إن النتائج 
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البحثية الأولى لم تكن انحرافا قصير الآأجل عن الأنماط التاريخية اتاد 
لکن هذه النتائج لا ت تشير إلى سلم آهلي ديمقراطي فحسب» بل تشير 

إلى سلم آهلي آوتوقراطي وفضلا عن ذلك تبين دنجي آن 
الديمقراطيات تنرع إلى إن تكون آكثر استقراراً وختموا تحليلهم بهذه 
الكلمات. "في حين قد تحقق الدول التوليتارية سلاماً أهلياً رديء النوعية... 
فإن السلم الأهلى الديمقراطي من المرجح أن لا يكون آكثر عدلا فحسب بل 
آيضا آكثر ديمومة". فضلا عن ذلك» فإن الدول التوليتارية أو الأوتوقراطية 
حتى لو كانت فعالة كالديمقراطيات تماما في منع الاضطراب السياسي 
والعنف الأهلي» فإن الديمقراطية والانفتاح التجاري تقلص بصورة بالغة 
الدلالة مخاطر أن تلجاً الحكومات (آو آحيانا بعض أطراف الحرب الآهلية 
الاخرين) إلى الإبادة الجماعية آو الإبادة السياسية وانتهاكات حقوق 
الإنسان الآخرى (هارف 2003؛ هارلسون - ستيفنس وكالآو ى 2003). 


وان هناك دیل موتوق افا 9 أو لبان الفقيرة تا ادر اشد 
3 هيغرى 42003+ هندرسون وسنغز 2000). ويبدوان هناك تأثيرا 
مهدتاً مباشرا للازدهار. وعلى رأس ذلك» هناك تأثير مهدئ غير مباشر 
للازدهار عبر الديمقراطية لأن البلدان الأغنى هي التي يرجح آكثر أن تكون 
ديمقراطية (ليبست 1994). ولآن البلدان الديمقراطية من المرجح أكثر أن 
تتمتع بالسلم الأهلى أكثر من النظم شبه القمعية. 

يبدوء للوهلة الأولى»ء وكأن نتائج البحث حول الفقر والصراع الآهلي 
تتلاءم مع مقارية الحرمان النسبي ألعتف بصوره آفضل مما تتلاءم مح 
مما هو فى الدول الغنية. إن هكذا تحليل سيتحلى بالمصداقية لوان الآبحاث 
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اة هد اكتف أيضا أن عم آلمساواة کی الدخل اقمهم فی العاف 
وبالرغم من أن هناك دراسات قائمة لفهم هذه النقطةء فإن عملا آخر يفيد 
في طرح اعتراضات قوية آو في نفي» آو على الأقلء في تقييد مقولة كهذه 
بصورة حادة (فيرون ولايتين 2004 ص22: هيغري وغيسينجر وغلديتش 
3 موللر 1985؛ موللر وويد 1993؛ ويد 1986). وفى الآونة الآخيرة 
ناقش البنف اموي (كولليير وآخرون 2003ء الصفحتان 66ء 80) بأن عدم 
المىسساواة لا يو : تر على خطر الصراع» پل سی دیو ته .لكق الاقنای 
التجريبي للتآثير الأخير لا بد أن يكون ضعيفاً بسبب الاختلاف المحدود بين 
البلدان التي تعاني من الحرب الأهلية. وفضلا عن ذلك» فإن معظم هذه 
اليلدان ففيرة ة وآوتوقراطية .ومن المرجح آن کون معطیات توریع الذخل فبها 
واحدة من آقل المعطيات موتوفية و عن ذلات يمكن للمرء اا آن 
بتظر إلى الدخول القردية العالية بوضقها وشفغة تذل على قود الدولة. 
وبسبب ارتباطها بضعف الدولة وفشلهاء فإن الفافة قد تشير إلى فرص 
قيام التمرد. إن الصلة ما بين الفقر والحرب الأهلية قد تكون متوقعة بسبب 
حسسابات الربح / الخسارة (فيرون ولايتىن 203). ولهذا ليس المنظرون 
على بينة فيما إذا كانت العلاقة المتبادلة تقدم عونا آكبر للخيار العقلانى أو 
لخيار الحرمان. 
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6 ناذا نحتاج السلام الرأسمالي ولاذا نستطيع الوفاء 
نمتطلانه: 


5 & 


لقد حاولنا اشا آن نبرهن آن المصدرين الرئيسبن للحرب بين الدول هما 
المأزق الأمني والنزاعات الإقليمية. فكلاهما قد يؤديان إلى عدم الرضى عن 
الآأمر الواقع. وفى العصر النووي» ربما قام الردع الموسع و'سلام الرعب 
بتحديد صراعات مصالح لم تكن فقابلة للتسوية لولا ذلك. إن توقيت 
التحديات العسكرية للواقع القائم يتوقف على توازنات القوى. فيروز قوى 
تعدل التوازنات» وآفول نجم قوى راضية بالواقع الراهن والتكافؤ التقريبي 
بين أمم متنافسة تتكل على بعضها البعض بصورة إستراتيجية هو الأمر 
الأكثر خطورة2) . تؤدى السيطرة آو الأحادية القطبية إلى التغلب على» أو 
على الأقل تهدئة, الفوضى السياسية وبذلك تساهم في تفادي الحرب» أي 
آن السيطرة تقلل احتمالية وحدة التحديات العسكرية للواقع الراهن. إن 
نهاية الحرب الباردة» وحل حلف وارسو والإتحاد السوفيتي آدى إلى 
الآحادية القطبية.ء فما من طرف قار على تحدي الولايات المتحدة في 
العقود القادمة. ففي الوقت الراهن تنفق الولايات المتحدة على الجيش بقدر 
ما ينفق آكبر 15 إلى 20 منفق ممن يآتون بعدها مباشرة مجتمعين (بروكس 


8- من الواضح انه لا یکاد یفید آي معنى الحديث عن توازن للقوى بين البيرو وهنغارياء 
وحتى بين اليابان والعربية السعودية. فهذه الآمم لا تعتمد تعتمد على بعضها البعض اعتمادا 
استراتيجياء بالرغم من آن اليابان والعربية السعودية يتكلان على بعضهما اقتصاديا 
بصورة متبادلة. إما من خلال التجاور آومن خلال كون دوله واحدة في زوج من الدول 
دولة عظمی . 
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ووولفورث 2002) وبينما توقف تفادي الحروب الكبرى إبان فترة الحرب 
الباردة على الخوف من'الدمار المتتبادل المؤكد'وعلى الردع الموسع (ويد 
3ء 1996 فصل 7)ء فإنه الآن يتوقف على التفوق الأمريكي. وبما آن 
الردع النووي قد يفشل بسبب الحوادث آو خطاً في الحسابات» فإن التفوق 
آکثر آمانا بکثیر مما كان عليه الردع النووي في آي وها من الأوقات. 

ولو أخذنا مزيجاً من تخفيض التسلح والشقاق في أوربا مضافاً إليها 
آداء اقتصاديا بائسا إئى حد ما فى اليابان وسعظم البر الأوربي مذذ 
التسعينات»ولو أخذنا التناقض الديموغرافي في أوربا واليابانء لو أخذنا 
ذلك كله بعبن الاعتبارء لاستنتجتا آنه ما من أمة غنية أؤ حلف أمم غنية 
يحتمل آن يطور إمكانية تحدى الولايات المتحدة فى المستقبل الذي يمكن 
التنبؤ به. وعلاوة على ذلك» لا يرجح آن تكون حتى آوربا آكثر قوة آو يابان 
آكثر قوة ممن يتحدون حتى ولايات متحدة في حالة انحدار. فالديمقراطية 
والتجارة والتعاون في المنظمات المشتركة بين الحكومات تقدم روابط فوية 
بما فيه الكفاية لتهدئة نطاق السلام ومن ضمنه آمريكا وآوربا 
والهابانخروسيا لم تعد متحديا 'معقولا. فقاعدتها الاقتصادية أضعف من 
إن تعمل فى هذا الاتجاه. وروسيا فى حالة انحدار ديموغرافي أيضا'. 
واقتصادها يمكن مقارنثة من حيت الحجم باقتصاد مقاطغة لوس انجلس 
أو كورها آلحتويةء لگن لا تمكن مقارنتة.باقتض اد آلولايات التحدة 
(الأيكونوستك 823004ص 14 وت <2061 2003 وحتى اة الكدمير 
الشامل الروسية ستغدو بمرور الوفت عتيقة الطراز. 

وبالنظر إلى الاتجاهات الاقتصادية الحالية فإن متحدى السيطرة 
الأمريكية الذين يمكن تصورهم يمكن أن يأتوا فقط من آسيا. والأهمية 
المتنامية لأسيا في الاقتصاد العالمي يمكن توضيحها بالشكل الأمثل من 
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خلال تركيبة (بنية) الطبقة الوسطى العالمية التي يمكن أن تحدد 
بمصطلعات الذخل اليومى للش جس بها بگافخ القوة الشبرافية نا بين 
عشرة إلى أربعين دولاراً عام 1993. ووفقاً ل بهالا (2002» ص9)187» في 
العام 1960ء كان ستة بالمائة من مواطني الطبقة الوسطى ينحدرون من 
آسيا؛ واليوم أصبحت هذه السسبة 52 باناثة. وإذا كانت الطبقة الوسطى 
العالمية فى العام 1960 من البيض بصورة أساسية (كان قاطنو العاله 
لمصنع (من الطبقة الوسطى) يشكلون 63 بالمثة) فهي اليوم بصورة أساسية 
من آسيا. و يلعب بالطبع ضمن آسيا عملاقا الديموغرافياء الهند والصين. 
ڌو اسنا : 


ومتحد الولايات المتحدة الأكثر معقولية والذي يلوح فى الأفق هو البر 
الصينى. فمن خلال استخدام معطيات تعادل القوة الشرائية (البنك الدولي 
3 الصفحتان 252 -253). فإن الحجم الاقتصادى للصين (ومن ضمنها 
هونغ كونغ) حوالي 57/ من حجم الاقتصاد الآأمريكي. وخلال عقد آخرء 
حوالي عام 2015ء قد يكون الاقتصاد الصينى بضخامة الاقتصاد الأمريكي 
(ماديسون 1998ء الصفحتان 17ء 96). وبالطبع لابد آن تبقى هناك فجوة 
كبيرة في الدخول الفردية. لكن الصين فادرةء كأوتوفراطيةء على تخصيص 
حصة من مواردها للمسائل العسكرية آكثر مما تستطيع تخصيصه حكومة 
ديمقراطية (بايني 1989). ومن زاوية الإمكانيةء تستطيع الصين بسهولة آن 
تجد آسبابا"لعدم الرضى. فالولايات المتحدة ما تزال تدعم وتسلع تايوان 
التي تنظر إليها الصين القارية بوصفها مقاطعة متمردة. 

لكن ثمة أسباب للأمل أيضاً. فسرعة بروز الصين لا تقوم فقط بتقديم 
الموارد للمتحدي» بل تقوم بصورة متزامنة بإرساء آسس الشروط المسبقة 
لديمقراطية قابلة للحياة. وإن كان لابد للصين آن تحاول إجراء إصلاحات 
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ديمقراطية(). فإن الأداء الاقتصادى قد يجعل هذه الإصلاحات قابلة 
للتطبيق وقابلة للحياة في غضون عقد يزيد أو ينقص قليلا. فقد أظهرت 
تايوان وكوريا الجنوبية تناغما بين الثقافة السياسية الكونفوشيوسية وعملية 
الديمقراطية الناجحة. وبالرغم من آن السلام الديمقراطى لا ينطبق حتى 
الان على الصين كما ينطبق على الغفرب» فإن مكونات السلام الرآأسمالي 
الأخرى بدأت تعزز بعض التأثيرات المفيدة.وفي نهاية القرن العشرين» ربما 
كانت الصبن قد صدرت مابين 30 إلى 40/ من إجمالي إنتاجها المحلي 
بأسعار السوق (نولاند وليو) روبنسون ووانغ 1998. ص58 وولف2004, 
ص 14ء وقد دفب اکر سن فلت هخه الصادراة ئی آمريكا 
(لأمبتون 2003 صس41). قضلا عن ذلك يست التجارة فى اة الوجيدة 
التى تريط بين الاقتصادين الصينى والأميركى معاء هناك الكثير سن 
الاستثمارات الأميركية المباشرة فى الصين(. وهناك مشتريات صينية 
هائلة للسندات المالية للحكومة الآميركية (كوينلان 2002). والإتكالية 
الاقتصادية المتبادلة بين الصين من جهة وآمريكا آو الغفرب من جهة آخرى 
لا بد آنها بدآت تعزز تآثيرا مهدئا من نوع ما. وعلاوة على ذلك» يزداد 
آيضا التعاون في المنظمات المتداخلة بين الحكومات. وقبول الصين موؤّخرا 
في منظمة التجارة الدولية يرمز إلى هذا التوجه. 


9- الانتخابات على مستوى القرية (رمن 1996 )۲0708١‏ وتدريب إعداد متزايدة من 
اتكالها على التكنولوجيا والاستثمار الآأجنبي وتحد من قابليتها لان تتحول إلى خطر 
4 
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وبما أن تايوان هي الهيكل العظمي الأكثر ترجيحا لأي نزاع بين الولايات 
المتحدة والصينء فإن العلاقات بين الدولتين الصينيتين آمر مهم. فالتجارة 
والتعاون الاقتصادي عبر مضيق تايوان آأصبحت آهم من آي وقت مضى 
والمشاريع التي تتخذ من تايوان قاعدة لها قد استثمرت ما بين 70 إلى100 
مليار دولار آمريكي في البر الصيني» بما فيه هونغ كونغ. ويقدر آن آكثر من 
مليون إنساأان من تايوان يعمملون على البر الصيني 
(فينستربوش2003) .وهكذا فإن التجارة والتعاون الاقتصادى بين البر 
الصيني من جهة وتايوان آو الولايات المتحدة من جهة آخرى»حتى التكامل 
الاقتصادي الزاحف بين البر وتايوان» يقدم السبب الأقوى للتفاؤل بمستقبل 
العلاقات بين الصنن والغرب. 

اشيرا» نبدو أن الرزانط الاقت ية وااتظمات القنامية والققطة بن 
الصين والغرب تعزز توفعات عملية الدمقرطة .إن فبول الاستتمارات 
الأجنبية المباشرةء كما تفعل الصين» يرتبط بتوقعات أفضل الدمقرطة(دى 
سويسا 2003). ومحاولات الصبن لجعل نفسها مقصدا جذابا للاستثمارات 
الآجنبية بدأ يفرز بعض التأثيرات المفيدة على حقوق الملكية داخل الصين. 
وكما لاحظ غلاغر ۲ءطعهااة6 فى الاونة الآأخيرة (2002. ص359) فإن: 
'القوانين التي أقرت للاقتصاد برمته كانت ترتكز إلى حد كبير على 
القوانين التي كانت سنت للشركات التي تستثمر من الخارج". وبصورة 
مماثلة.ء يحاول وولف (2004. ص276) أن ييرهن أن عضَوية ال W۷10‏ 
(منظمة التجارة العالمية) هى طريقة فعالة لاستيراد سلطة القانون'. وقد 
يكون تعزيز حقوق الملكية الخاصة على المدى الطويل آكثر فائدة للدمقرطة 
من الإدخال السريع للعمليات الانتخابيةء كما حاول زكريا (2003) أن يثبت 
مؤخرا في مقارنة بين روسيا والصين. فبالرغم من آن الصين حتى الاآن لا 
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تتمتع بحكم القانون»ء فإن بعضا من شروطه قد ترسخت. ففي الربع الأخير 
من القرن السابق: تضاعف عدد المحامي بمقدار عامل ضرب/60/ . 
وحصل فاضيان في المحكمة الصينية العليا بعضا من تدربهما في هارفارد 
ويالء وزيادة على ذلك» يبدوان الحكومة الصينية تخسر من القضايا 
الق انوتية آأكشر مما ريم ([الاقت ”اد2054 ص101 زیتاء عالی ذلك قان 
الصورة الكبرى ‏ التي تشير إلى القوى العظمى الصاعدة-تمدنا ببعض 
دواعي الآمل القاتم على آساس الحرية الاقتصاديةء والرآسماليةء والتجارة 
الحرة ونتائجها فى الازدهار والديمقراطية والسلام. 

تأتي الفيوم السوداء في الأفق من همين اثنين. أولاء قد يكون هناك 
انبعاث ما لنزعة الحماية فى البلدان الغينة. فالديمقراطيات الغربية قد لا 
تعود ترغب في تحمل تعزيز التدمير الخلاق عن طريق المنافسة العالمية. 
فالإخفاق في المفاوضات التجارية في كانسون ٥3١٥1١‏ فى الاأونة الأخيرة 
(أيلول 2003) يوضح هذا الخطر فعليا. والأسواً من هذا وذاك هوان 
التشدد تجاه الصين 8١1طئةط-2٣‏ 1آ يبدو وكآنه قد أصبح شائعا في 


الولايات المتحدة. ففى أواخر عام 2003 اتخذت الولايات المتحدة إجراء 


1- ثمة توضيح آخر يأتى من دراسة اقتصادية إحصائية ٣٤0۳6۲1١0٥ع‏ من الاونة 
الآخيرة. فوفقا لموللر إءااعلا" وستراتمان (2003) تقترن المشاركة الديمقراطية بمزيد 
من المساواة في توزيع الدخل» وبقطاعات حكومية اكبر وتقترن بالتالي بمعدلات نمو 
اقتصادي اخفض. إن محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية في البلدان الغنية عن طريق 
إعادة التوزيع قد تتعارض مع تقديمها الأسواق المفتوحة لمنتجات ال©€(1 لكن قد يحتوى 
على التكرار لو اشرنا إلى إن البلدان الفقيرة تميل إلى النزعة الحمائية آكثر من البلدان 
الغنية. فبينما يصل متوسط التعرفة الزراعية في الولايات المتحدة إلى 12 فان النسبة 
في البرازيل هي 37 /ء وفي الهند 112/ (بها غواتي ۾ 2004 ص59). 
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حماية أآحادى الجانب ضد بعض تصديرات الألبسة والنسيج الصينية 
(الإيكونومست 20036). وبالرغم من آن هذا التصرف كان شرعياء فهو من 
وجهة نظر السلام الرأسمالي يبدو تصرفا غير حكيم. ثانياًء العولمة تساعد 
المعولمين ليس إلا (بهالا 2002ء كولليير ودولار 2002 'دولار" وتراى2002). 
فآفريقيا جنوب الصحراء وآجزاء كبيرة من العالم الإسلامي لا تشارك إلا 
بشق النفس. وهي تظل غارقة في الفاقة والركود والحرب الأهلية. وطالما 
ظلوا على هذه الحالء سيبقون بعيدين عن الوصول إلى السلام الرأسمالي 
أیظاً. 


إن آمریکا والغرب آقوی اقتصادیا وعسکریا آکثر بکثیر من آن يکونا في 
خطر الخسارة في مواجهة آقلية إرهابية صغيرة يجري تجنيدها من هنا 
وهناك. إلا أن الجماعات الإرهابيهء آو ما شابهها وانضم إليها من المنظمات 
الإرهابية قد تكون فوية بما يكفي لعزل مناطق كثيرةء ولإبعاد معظم السياح» 
والكثير من التجار»ومعظم المستثمرين الآجانب. وقد 'تفلح'هذه الجماعات 
في منع العرب آو حتى العالم الإاسلامي الأوسع من المشاركة في العولة 
وفوائدها. على العموم لقد كانت العولمة والنمو خيرا على الفقراءء رفعت 
قتوسظ الد خول وفتها دخوق الفقراء وخققت حدة اللامساواة العامة بين 
الأشخاص والأسر (بهالا 2002ء كولليير ودولار 2002). قد يقتصر نجاح 
القاعدة على إبقاء العرب» أو حتى المجتمعات الاسلامية الأشملء فقراء 


و'نقيث آى فى مآمن من إغقزراء آأساليب الحياة الغريية الغلمائية آو 
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اللا إسلامية. وبالرغم من إمكانية وجود شكل من آشكال الحضور الغربي 
عند آبار النفط» فإن آي نجاح للقاعدة قد يحكم على الحضارة العربية آو 
اللإاسلامية آن تتخلف بعيدا عن الغرب وعن بقية العالم -اقتصاديا و 
تكنولوجيا وعلميا. وآي حضارة عربية آو إسلامية رازحة في الفقر ستبقى 
غير ديمقراطية ولا تستطيع أن تشارك لا في السلام الديمقراطي ولا في 
السلام الرآأسمالي الأوسع نطاقا. بيد أن العرب أو المسلمين وحدهم 
يستطيعون آن يجنبوا حضارتهم هذا المصير. 

وقد يكون محكوما على الغرب آن يضطر للانتظار حتى يدرك المسلمون 
آنفسهم آن القاعدة لا تقدم لهم من شىء سوى العداوة والعزلةء والفقر 
الدائم والركود. 

ومع ذلك يعزز اقتران السلام الرأسمالي مع العولمة والسيطرة الأميركية 
إمكانية تفادي الحرب» لأاسيما حرب القوى الكبرى. فالنظم الدولية 
المسيطرة آو الأحادية القطب أقل ميلا للحرب من سواها). وبما أن 
الولايات المتحدة»هى القوة العظمى الوحيدة الباقية على قيد الحياة فإننا 
نستفيد من العيش في هكذا نظام. وليس ثمة في الأفق من يحل محل 
الولايات المتحدةءولا حتى الاتحاد الأوروبي بكل تآكيد . فالديموغرافيا وارث 


نهاية الحرب الياردة ريحت الولايات المتحدة الآمريكية حروب ضمن فترات زمتية 


تدخل الدولة غير الكفء بالاقتصاد» والعراك الدائم والتفكك داخل آوروباء 
كل ذلك يكفي لمنع نهوض آوروبا حتى إلى وضع قوة كبرى. وبناء على ذلك 
قد تؤدي نهاية السيطرة الأميركية أيضا إلى تهديد الأفكار والمثل التي 
استنبطت في الغفرب» بما فيها حكم القانون والحرية الاقتصادية 
اتر اسمالية والی هق راطية ق أو حا إو هندا ميية ذهب اة 
جاءت إلى الوجود في يوم من الأيام» لو آن واحدة من هاتين الدولتين كانت 
جاهزة لقيادة العالم في نهاية القرن الواحد والعشرين» فلن يعترض على 
ذلك آي نصير للحرية. لكن الليبرالية السياسية والحرية الاقتصادية 
القائمتين الان ليس لهما موطىْ قدم كاف في البر الأسيوي. ولهذا لا يوجد 
حتى الآن بديل جذاب للقيادة الأميركية يمكن تصوره. وفي نهاية المطافء 
كان مشهد السلام الرآأسمالي وما يزال يتعزز ويضمن من خلال القوة 


الأمريكية وهيمنتها(. 


3- انظر غووا ۷3٥0ع‏ (1994) هناك آوجه شبه بين وجهة نظري ووجهة نظر لال 
(2003). فانا من معظم النواحىي اتفق مع تحذيراته من المحاولات الآمريكية لشر 
عة "قراف الطبيمة العاطفية او الأخلاقية آومن الأمبرياية الأخادقية:فافا مئل لال 
اغتقد آن الليبرالية الاقتصسادية (آو آلترعة اللؤيدة ذهب الجريق والواشمية السياسة 
الخارجية ينبغي أن يتم التوفيق بينهما - والسؤال في نهاية المطاف هو ما إذا كان تعزيز 
الرآسمالية والديمقراطية سیکون گافيا في يوم من الأيام التقلب غلى مغريات تعزيز 
الحروب التي تنجم عن التكافوء العسكري إلا إن علاجا يجدي نفعا في بعض الآأحيان 
أآفضل من عدم وجود علاج على الإطلاق. 
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7- ما الذي يتبخي فعله لتعزيزالسلام الرأسمالي: 


لقد أشار رومل (1994) إلى أن الاتوقراطية قد قتلت آناسا أكثر حتى 
من الذين قتلتهم الحرب بين الدول آو التمردات آو الثورات في القرن 
العشرين. فحتى إذا كان لا بد للسلام الأوتوقراطي آن يوجد ضمن الآمم آو 
بينها بالرغم من الدراسات (فيرون ولاتين 2003 ص85 بسيني وبیر 8٤٤۲‏ 
وسانشيز- تيري2002) التى تخضع هذه المسالة للبحث- فان العلاج 
الأوتوقراطي يبدو آكثر دموية حتى من ويلات الحرب والحروب 
الآأهلية*) . لذلك فان المحافظة على الديمقراطية حيث هى موجودة و على 
عملية الدمقرطة في الأماكن الأخرى ينبغي أن يكون جزءا من حل مشاكل 
التمرد والعنف السياسي والحرب. وبما أن الدراسات التجريبية التي 
اها انشا قد مقت بحفى قاقرات الديمقراطية القوة تفا ما هل 
تفادى الحرب بين الديمقراطيات» وذلك لأن الديمقراطيات أقل ابتلاء 
بالتمرد والحرب الأهلية (موللروويد 1990ءهيفري وآخرون2001). فان 
الديمقراطية والدمقرطة تشكلان آدوات لتخفيف حدة العنف السياسي. 
وهذا ما يثير مسألة ما الذي يمكن فعله لتعزيز و ضمان الديمقراطية. 


4 لقد قام هارف اة (2003) مثله مثل روميل (1994) بالتوثيق للعلاقة بين 
اوتوقراطية (الحكم الفردي المطلق) والمجازر السياسية آي القتل الجماعي لأسباب 
سياسية. لكن قاعدة معطياته لا تغطى إلا فترة ما بعد عام (1955) وصاعدا. 
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ووفقا ل ليبست (1994) أوبويكس وستوكس (2003). فإن قابلية النظم 
الديمقراطية للحياة والنمو وآرجحية الانتقال إلى الديمقراطية يتوقفان على 
مستوى التطور الاقتصادي. فكلما كان بلد ما OTE‏ آگگیء کلما اد ادت 
آرجحية آن تصبح وآن تظل ديمقراطية. وبما آن هذه الفرضية قد عززت 
بقوة عن طريق الدراسات الوطنية الشاملةء وبما آنها آفضل بكثير من آي 
محدد آو شرط آخر للديمقراطية يمكن تصوره» فبوسع المرء آن يحاجج بأن 
فرضية الديمقراطية تحتم مد يد المساعدة للبلدان الفقيرة وهذا ما يمكن 
القيام به بطرق مختلفة. 

آولاء تؤثر البلدان المزدهرة في المؤسسات الشرعية للرأسمالية 
والسياسات الاقتصادية في الأماكن الآأخرى» وقد تبينت مدى أهمية ذلك 
من خلال الأمم التي كانت منقسمة إبان الحرب الباردة حيث قسم تحت 
تآثير الاتحاد السوفيتي والقسم الآخر تحت تأثير الولايات المتحدة. 
فالاقتصاديات التي استفادت من النفوذ الأميركي» مثل آألمانيا الغربية وكوريا 
الجنوبية وتايوان كان آداؤها آفضل بكتير من آداء آلمانيا الشرقية وكوريا 
الشمالية والبر الصيني التي استلهمت النموذج السوفيتي. وبما آن الصين 
تخلت عن الاشتراكية وتحولت إلى الرآأسمالية الزاحفة في أواخر 
السبعينات»ء فقد ضاعفت الدخول الفردية مع روسيا بنسبة 16 إلى 1 (ويد 
2)). ويجب آلا يتم فهم فكرة النصيحة على نحو آضيق مما ينبغى. فمن 
خلال تقديم نموذج للمحاكاة تقدم البلدان الناجحة النصح بصورة ضمنية 
للآخرين. وبعبارات عامة فان آفضل نصيحة سياسية ومؤسساتية 
يمكن تلخيصها ب 'عززوا الحرية الاقتصادية ' (بيرغرين2003. كاسبر 
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33()4). فالدراسات الوطنية الشاملة (كول 2003ء دولار 1992ءادواردز 
فيغا كورديللو والفاريز- ارسي2003. ويد وكامبف2002) تميل إلى بيان آن 
والسريع الحدوث» وتفادى اللافراط هي الضوابط والروتىن البيروفقراطي 
الافتصادية. 

إن جاتباً أساسيا من جوانب متاع الخرية الاقتصادية هن تقييد و تحديد 
دى أاورات السياسية. وكا الاحظ وول (2004 ى30 فان تعدا 
گهذا قد کین وعدا من متطفات اتدسقراطة الأخري أن آنكحرةة 
حخفلة ضدهاء والأسواً فن ذلك آنه إذا كائ كل القرارات الإقتضادية 
سياسيةء فان فقد السلطة بهدد بفقد مصادر کسب العیش ٥04‏ ,111ء11۷ . 
فالملطة اتقنو الميبل الويف إلى التروق وخةا تمن قاتلا لاوق تاد 
35 قد تآتي نصيحة سياسة هايكية (نسبة إلى هايك ةله1) آو نصيحة اقل ' تأييدا 
والمشاركة والقدرة على التنبق والشفافية وبالرغم من لحصول على حق التدخل (اهريز 
8 مى 217 ليس باتض رورو نسيعة فارفة انها سيس اترام بها ااسسع سن 
الالتزام بنصيحة شجعوا الحرية الافتصادية . علاوة على ذلك تمه نوع من التدخل في 
نمطي اللنصيحتبن كالتوصية بالمنافسة وتشجيع التصدير والادارة النزيهة والأسنواق 
المفتوحة وحكم القانون. 
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فحسب بل قاتل ايضا الاسياسات الديمقراطية الت تقدو شلا من شكال 
الحرب الآهلية. فقط حين لا تكون السياسة مسألة بقاء فردي يمكن تصور 
ديمقراطية مستقرة. فلكى تؤدي الديمقراطية عملهاء فان المجال السياسي 
ينبغي آن يكون معين الحدود . واقتصاد السوق. القائم على الملكية الخاصةء 
يحقق ذلك. 

وكما أوضح دنغ زياوبنغ في البر الصيني» فان التحولات باتجاه الحرية 
الاقتصادية لا تقتضيى انتظار الديمقراطيةء ولا هي بحاجة للاقتراب من 
الكمال لكي تكون فعالة في تحفيز النمو الاقتصادي. فالقليل من المراقبين 
يعزون إلى الصين آي شيء يشبه حكم القانون. لكن عن طريق نقل الكثير 
من آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية إلى المقاطعات والأقاليم والمدنء ربما 
تكون الصين قد آرست آسس نوع من فيدرالية حفظ السوق (وينغاعست 
25D‏ /) وعن طريقها نوع من بديل وظيفي جزئي لحكم القانونء ولكي ينال 
استحسان المستتمرين الأجانب» بمن فيهم المستثمرون الصينيون المقيمون 
خارج الصين» اضطرت الحكومات المحلية أو الاقليمية لأن تتصرف وكأنها 
راغبة في احترام حقوق الملكية الخاصة»ء وفي توليد درجة ما من درجات 
الثقة بالإدارة المحلية و فى تحسين البنية التحتيةء والخطوات الصغيرة 
والمترددة والمحددة إقليميا باتجاه الحرية الافتصادية هي بالتآكيد آفضل من 
لا شيء. فهي قد تفيد بوصفها خطوات آولى في عملية تحول باتجاه 
اأراسمائية. ثائياء يمكن للبلد ان الديمقراطية والمزدهرة أن تعد الأسواق 
المفتوحة للصادرات من البلدان الفقيرة. فلولا الأسواق الأميركية المفتوحة 
نوعا ما لما تغلبت لا آوروبا الغربية ولا اليابان على الإرتث المخيف للحرب 
العالمية الثانية بالسرعة التي تمت بها الآأمور. ولولا الآأسواق الأمريكية 
المفتوحة توعا ها . فلريما ما كانت معجزات شرق آسيا الأقتصاذية أتحدت 
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في يوم من الآيام. وربما كانت كوريا الجنوبية وتايوان ما تزالان فقيرتين 
ومحكومتين من قبل اتوقراطيات بدلا من كونهما مزدهرتان نوعا ما 
وديمقراطيتان. ولسوء الحظ» تجد المجتمعات الغربية الفنية بشكل عام 
ودول الرفاه بوجه خاص» تجد من الصعب تقديم باب مفتوح لصادرات 
البلدان الفقيرة. خذ السكر والاتحاد الأوروبي على سبيل المثالء فتكاليف 
الإنتاج فى الاتحاد الأوروبي آعلى بستة أضعاف كلفة الإنتاج فى البرازيل. 
ومع ذلك» يفضل الاتحاد الأوروبي أن يدعم إنتاج السكر في الداخل على 
استیراده من البرازیل آو مالاوی آو زامبیا آو تایلاند. وكکما كتبت 
الایکونومست ( 20046 ) قي الأونة الآخيرة» هذا غباء اقتصادي 
ولا يمكن الدفاع عنه أ خلاقياً' . لسوء الحظ. إنها السياسة آيضا كالعتاد. 
ضا عن ذلك تمك للبلدان القتية والد م قراطية أن تعرز تاوا 
تجارياً عالمياً ومتعدد الجوانب ذو آلية لتسوية النزاعات بدلا من خليط من 
اتفافيات التجارة الحرة الثائية والإقليمية والتي تنحط بسهولة إلى مستوى 
انحراف تجاري عن المجرى المآلوف وإلى كتلة تجارية منافسة. وبما آن 
لادان السفيرة قر افكالا على اقسمارة سن اتطلدان اتكبيرة فان خظاها 
متعدد الجوانب من هذا النوع آهم بالنسبة لها آكثر حتى من آهميته للقوى 
الكبرى و كما لاحظ وولف (2004» ص91)»هناك سبب آخر لحاجة البلدان 
الآقل نموا والمحكومة بطريقة بائسة إلى نظام التجارة العالمي آگشر سخ 
حاجة البلدان الكبيرة "إن البلدان الأفثر گسبا سن الأقاقيات الدولية القورة 
القابلة للتنفيذ هي البلدان الضعيفة ذات السمعة المتواضعة. فهي تكسب 
من التقييدات التي توضع على أفعال شركائها الأكثر منها قوة. ولكنها 
تكسب آيضا من قبول التقييدات على سلوكها الخاص (كما يكسب كل 
الأعضاء الآخرين)» الأمر الذى يجعل نواياها الليبرالية تجاه التجارة 
والاستثمار آكثر مصداقية. فعوليس كءءءرالا (بطل الأوديسة الأاسطوري) 
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آدراك قيمة ريط تقسة إلى سارية اللزكب. لذلك فان هيدف فده المماوسة 
هو وضع القيود على السيادة. ففي عالم الصفقات التجارية الدولية 
والشتلطات القضاثية المتعددذة: تكون القيود على السيادة آمرا مرغويا فية 
آيضا . إذ بخلاف ذلك تبدو إمكانية النزاع واللاثقة بدون حدود تقريبا. 
الفا ء يكن آن تقد الدول الغنية والديمقراظية اسككم ارات آأجاب رة 
مباشرة (۴21) للبلدان الفقيرة أكثر بكثير مما تفعله الآن. فحتى النظامح 
الذي ما يزال شيوعيا من الناحية الاسمية في جمهورية الصبن الشعبية 
يرحب بالاستثمارات الآجنبية المباشرة (۴21]). ويما أن الصبن قادرة على 
تمويل استتماراتها داخلياء فهي تبين بشكل جيد لاذا يفترض بالبلدان 
الفقيرة أن قساند الأستثمارات الأجتبية المباشرة بغض التظر عن حاجاتها 
لرآس المال. وكما حاجج وولف (20046. ص263) التدطق الأستتمارات 
الأجنبية المباشرة أهميته» باعتباره طريقة لتسريع نقل الخبرات'. 
فالاستثمارات الأجنبية المياشرة لا تعزز النمو والازدهار بقوة أكبر بكثير من 
الاستتمارات المحلية فحسب. بل إنها آيضا تعزز الدمقرطة بصورة مباشرة 
(دې سويسا وآونییل 1999ء دې سویسا 2003 بورخارت ودې سویسا 
02). وبما آن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة آكير من موازين 
الفائض الياباني والآأوروبي» فإن البلدان العالية الدخلء تنزع» بشكل جماعي 
لآن تكون شبكة من مستوردي رآس المال في بداية القرن الواحد والعشرين 
(وولف 2004ء ص114). وتدفق رآس المال الآأكبر من البلدان الغنية إلى 
البلدان الفقيرة بشكل عام والاستثمارات الأجنبية المباشرة الآأكثر بشكل 
خاص» يمكن آن تفيد البلدان الفقيرة بشكل جيد» ولسوء الحظ» فإن 
الفساد والقصور الإداري» ومخاطر مصادرة الممتلكات في الكثير من البلدان 
الفقيرة تجعل إعادة توجيه مفيدة لتدفق رآس المال العالمي آمر غير مرجح 
قبل آن تقدم البلدان الفقيرة حكومات آفقضلءوحكم القانون والحرية 
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الاقفتصادية. 

رابهاء كفيرا ما يقترح آن على البلدان الغية والديعقراطية آن تقد 
مزيدا من العون الاقتصادىي»وعلى العموم» تقدم الافتصاديات الكبرى» 
كالولايات المتحدة واليابان مساعدات آقل بكثير من مساعدات الاقتصاديات 
الاسكندنافية الصغيرة» كالنرويج آو السويد. لكن العوائق فى وجه الواردات 
من البلدان الفقيرة هي الأخفض في الولايات المتحدة والأعلى فى النرويج. 
وبينما تآتي المساعدة الأوروبية للبلدان الفقيرة فى معظمها من الحكومات. 
فإن العطاء الآميركي الخاص قد يكون أعلى من المساعدة التتموية 
الآأميركية الرسمية ب ثلاث آأضعاف ونصف (آدلمان 2003 ص9]). إن دعم 
البلدان الغنية للمنتجين الزراعيين الذي يلحق الضرر بالبلدان الفقيرة أعلى 
بكثير من معونات التنمية. فبينما تبلغ معونة الاتحاد الأوروبي حوالي 8 
دولار للشخص في إفريقياء فإن الدعم لكل بقرة في الاتحاد الأوروبي هو 
3 دولار (2۶ UN‏ 2003. الصفحات 155-160). لكن الحجة النظرية 
للمعونة كانت ضعيفة داثما (باور 1981). فالمعونة قد تقوىي الحكومات 
وتقوض الأسواق الحرة. وهذا الخطر في حال ۰ من حكومة لحكومة 
آكبر بكثير من الهبات الخاصة التي نادرا ما تستهدف الدولة بوصفها من 
يتلقى هذه المعونة . فالمعونة الأجنبيةء بكل تآكيد» لاتعزز الديمقراطية (كناك 
Knack‏ 2004( . 

لم تكن الدراسات الاقتصادية التي تعتمد التحليل الاقتصادي الإحصائي 
me۲1٥ (‏ n0تءe)‏ ناجحة في تبيين آن المعونة ترفع معدلات النمو بشكل عام. 
فقي الدراسات من الآونة الأخيرة يجد المرء إما علامة تشكل خطا منحنيا 
بين المعونة والنمو (هانس وتارب2000) يفيف يان بحقن السوقات قن کو 
مفيدة. لكن الكثير منها قد يكون ضاراء أو يجد المرء تأثيرا مشروطا يفيد 
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بأن التأثيرات الايجابية للمعونة تتوقف على المناخ السياسي الملائم في 
الآمة المستهدفة وبأن المعونة في آماكن آخرى تهدر بكل بساطة (بورنسايد 
ودولار2000). وتقوم العلاقة التي تأخذ شكل خط منحنى على فكرة آن 
المعونة يمكن أن تمول مصاريف حكومية نافعة. لكنها آيضا قد تكون لها 
تأثيرات تحفيز سلبي في مجالات اقتصادية آخرى» فإن كانت المعونة آسخى 
مما ينبغي قد يطغى عليها التأثير السلبي. أما آنموذج التأثير الشرطي 
فيحاجج بأآن فائدة المعونة تتوقف على سياق من سياقات السياسات 
التجارية والمالية والآميرية المعقولة آكثر مما يتوقف على مقدار المعونة 
المقدمة. ونتائج الأبحاتث هذه لا تتاقض بعضها بعضا فحسب» بل- الأسواً 
من ذلك - ما من واحدة منها فيها من القوة ما يتجاوز تكييف المتغير 
السياسي آو العينات الأصلية والمحدودة (بروم 2003»استرلي وليفين 
ورودمان 2003 جنسبن وبالدام 2004 آوفاسکا 2003). وهکذاء لا يمکننا 
حتی أن نكون و اتف هن أن ميات المعونة القدمة لحكرهات مه اجحة 
ملتزمة بسياسات معقولة يمكن آن تجدي نفعا. وتآتي دراسة آخرى بنتيجة 
مفادها أن كميات المعونة تتوقف على طابعها الشائي آكثر مما تتوقف على 
طابعها المتعدد الأوجه (رام 2003). ونتاتج البحث المخيبة للآمال حول 
فاعلية المعونة ومعها المعونة الرسمية البائسة التي تعطي دلالة على آكبر 
الاقتصاديات الغربيةء كلاهماء يؤكد إن التنمية الاقتصادية تتوقف فى المقام 
الأول على الجهوذ والمؤسسات والسياسات المحلية. 

إن تزْعة الشك بتاثيرات المساعدة الخارجية للبلدان الفقيرة تتطبق على 
صندوق النقد الدولي (0۴) وعلى البنك الدولي أيضاء فكثيرا ما كان جزاء 
انحدار الحرية الاقتصادية زيادة في تدفق المعونات (فاسكويز 1998). و في 
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ظل آحوال که دہ یصعب على الحرء آن لا يققق فع نقد آتدسی.(2002 ص 
4) الشامل للاقراض الإلزامي من قبل المؤسستين اللتين تتخذان من 
واشنطن مقرا لهما: إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كليهما 
يمنحان بصورة روتينية المساعدات المالية لحكومات إما لا تهتم بالإصلاح آو 
لا تستطيع النجاح في إنجازه. وبقيامهما بذلك» يمدان هذه الحكومات 
بفضاء مالي إضافي لالتقاط الأنفاس ويقلصان بذلك حوافز إجراء 
التفييرات اللازمةء وفى نهاية المطاف» تكون النتيجة النهائية لتدخلهما فى 
الغالب الأعم» تدمير انتشار السياسات الداعمة للسوق'. فقد يجري تحييد 
الايدولوجيا الداعمة للسوق عن طريق الحاجة إلى المحافظة على الإفقراض 
بغية ضمان البقاء المؤسساتي على فيد الحياة. 

لكن ثمة مجال للتآثيرات الخارجية النافعة. إن مجرد وجود اليلدان 
المتطورة والمزدهرة ينتج ميزات حسنة للبلدان المتخلفة ويمنح فرصا للنمو 
الآأسرع في البللدان الأقل ثظورا (بارؤ و سالاي - مارتن 1995 بلینى 
وئيشياما 2002؛ اولسون 1996). فهى تستطيع آن تستعير التكتولوجيا من 
البلدان الأعلى تطورا وبذلك تنمو بسرعة آكبر من السرعة التي سار بها 
رواد التطور الاقتصادى الغربيين. فقد استفادت اليابان من ميزات التخلف 
سذ كى السبمتتات وها أستح اققابات تور سيا آلق ق3 هذ 
الميزات بكفاءة عالية. والآن تفعل الصين والهند وآجزاء من جنوب شرق 
اسيا الشيء نفسه. إن الإمساك بالفرص يتعزز إذا ما استثمرت البلدان 
الفقيرة في رآس المال الإنساني لكل إنسان الآمر الذي مارسته الصين 
وكوريا الجنوبية وسنغافورة إلى حد آكبر بكثير من الهند واندونيسيا دريزي 
وسن 1995 . وإذا ما اتبعت إستراتيجية تتمية موجهة للتصديرء وإذا ما 
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خف با تارات الأ نة الماكرة وخا أذا ها فمك الان الفريية 
المزدهرة أسواقا مفتوحة للبلدان الفقيرة ومنتجاتها بدلا من عقبات 
الحماية(). إن الأسواق الزراعية اليابانية والأوروبية أو آسواق النسيج 
والملابس الغربية تظهر أكثر أشكال عناد البلدان الغنية إصراراً على عدم 
مذ يف اعون للبلتان القهيرة 

لقد كان اجتماع منظمة التجارة العالمية في أواسط أيلول 2003 كارثة 
على االيلدان الق قير فوققا ل الإيكونو سك (20056 ص29 و الراك 
الدولى'. فإن جولة واحدة ناجحة فى الدوحة قد ترفع الدخل العالمي بحلول 
الغا 2015 يما جيه على 500 فليار دولار سلويا ء وفن الفخرض أن 5460 فن 
هذا المكسب سيذهب إلى البلدان الفقيرةء مسهما في انتشال 144 مليون 
إنسان من الفقر. وبينما يفترض آن تآتي معظم مكاسب البلدان الفقيرة من 
تجارة أكثر حرية بينهاء فإن تخفيض البلدان الغنية للمساعدة الحكومية 
للزراعة ومزيد من الأسواق المفتوحة في الشمال سيساعد آيضا. ولحسن 
الحظ. فان اللاخفاقات السياسية السابقة من هذا النوع فد تصحح في 
iT‏ 

ينبغي آن تتجنب اليلدان الغنية ممارسة الضغط على البلدان الفقيرة 
لتورط نفسها بسياسات غير رشيدة. ومعايير العمل العالمية مثال هام على 
ذلك ففيما يتعلق بمكون معايير آجور العمل» فإن البنك الدولي (1995. ص 
5 أقر ذلك منذ سنين خلت: "أولئك المتأثرون بشروط الآأجر الدنيا في 


6- من الممكن أن تؤدي السياسات الصناعية أو التخطيط فى مرحلة النمو للحلق 
بالآخرين إلى ضرر اقل مما تسببه فى زمن لاحق . انظر ليندسى (2002 الصفحات 
8 وماليل والصفحة 264) حوال الفكرة الآأساسية من وراء هذا الحدس آو ويد 
(2002) من اجل مجموعة من دراسة حالات حول التخطيط وآثاره فى آسيا. 


90 


الب أن التجفضخة وألثوسظة آلمخل تادر ما ونون هم الأكثر عورا إن 
معظم الفقراء فعليا يعملون في آسواق ريفية وغير رسمية في هكذا بلدان 
ولسوا معميين بالحدود الدنيا للأجور: قالعمال الذين تحاول التشريعات 
آن تحمى الحد الأدنى لأجورهم - عمال المدن الرسميين - يكسبون الآن 
أكثر بكثير مما تكسبه الأكثرية الأقل حظوة. وأحياناً تكون الفروق بالغة - 
عامل الإنشاءات المدنى فى ساحل العاج يكسب 8.8 أضعاف معدل الأجر 
في الريف» وعامل الفولاذ في الهند يكسب 4.8 أضعاف الآأجر الريفي... 
وبقدر ما يعوق الحد الآدنى للأجور والنواظم الآأخرى الاستخدام الرسمي 
عن طريق زيادة تكاليف الأجور و عدم الأجورء فإنها تؤذي الفقراء الذين 
يطمحون إلى الاستخدام الرسمي . فيما يتعلق بالهندء قدر (ميترا 1998ء 
ص6) آن آقل من 10 من قوة العمل مستخدمة في القطاع الاقتصادي 
الرسمي والمتمتع بالامتياز. وآأكثر من 90 من قوة العمل لا آمل لها 
بالاستفادة من الأجور الدنيا أو معايير العمل الآخرى. 


قد عل توريرغ ( 2001 حرق مشكاة مدا الخ من الطاب الفربية 
للبلدان النامية بوضوح خاص: إذا آرغمنا هذه البلدان على رفع الأجور قبل 
آن تكون الإنتاجية قد حسنت. فإن ذلك سيعني آن على المؤسسات 
والمستهلكين أن يدفعوا للقوة البشرية أكثر مما تساويه حالياء وفي هذه 
الحالة سيوضعون خارج داقرة اللعاق بالعمال الأكثر إنتاجية والأكثر جرا 
في العالم الغربي وفي التطبيق العملي» يقول العمل والشروط البينية 
للبلدان النامية: آنتم آفقر من آن تتاجروا معناء ونحن لن نتاجر معكم حتى 
تصض جوا آغنياء'. ويمگن للمرء آن يضيف: ولذلك إذا له تزذاذوا ثرا 
وتتحكموا بفقر الجماهيرء فهذه مشكلتكم» وليست مشكلتنا . إن المطالب 
الغربية بآجور أعلى في البلدان الفقيرة ليست من شيء سوى محاولة لرفع 
التگاليف على الغافسن - افحت غطاء تزعة إنسانية مراقبة 
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جوهرياء أرى أن أفضل السبل لتصدير الديمقراطية تكمن في تصدير 
رآس المال والرآسماليةء وعن طريقهما تعميق الازدهار والنمو الاقتصادىء 
والإسهام بواسطتهما فى إرساء آسس آهم شروط الأرضية الاقتصادية 
للديمقراطيةء آي الازدهار و فصل من نوع ما بين صنع القرار السياسي 
وصنع القرار الاقتصادى. فليكتشف آأصحاب رووس الآموال آي البلدان 
جاهزة لإقلاع اقتصادي من نوع ما آو لمعجزة اقتصادية ما. وليسهموا في 
عملية الدمقرطة في وقت لاحق إلى حد ما. فأناء بالمقارنة مع سواي لست 
مقتتعا آن الحروب وما يعقبها من تغيير لنظام ما ينبغي آن تكون آدوات 
الخيار فى تعزيز الديمقراطية. فهذا الإجراءء باعتراف الجميع» أجدى نفعا 
في آلمانيا كما في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. إلا آن البلدين كليهما 
كاتا مقرين لقوتين صناعيتين قبل الحرب و حققا معجزات افتصادية بعد 
ذلك» أما البلدان الإسلامية المستهدفة كأهداف للحملات الصليبية 
الناجحة من أجل الديمقراطية فهي تعد بأقل من ذلك بكثيرء فتلك البلدانء 
وبالتعريف بلدان إسلامية. وهناك ارتباط قوي بين كون البلدان الإسلامية 
إما فقيرة آو مصدرة للنفط. وكلا الحالتينء مرة آخرى» ترتبط بشدة نوعا 
ما مع كونها آوتوقراطية (ويفين2004). وقد عبر سايمز كعمص81 (2004ء 
ص14) عن العواقب المحتملة للحروب الصليبية الديمقراطية بشكل 
جيد :"إن الحماسة المفرطة آو التعصب المساند للديمقراطية تؤدى إلى حركة 
ارتجاعية عالمية عنيفة تنفر الأصدقاء وتربك الحلفاء و تضيف مجندين 
خدد |لى ضقوف أعدائتا ": 

لكن» إذا ما قام أصحاب الاستتثمارات الغربية الخاصة في سعيهم وراء 
الربح بتعزيز النمو والازدهار في البلدان الفقيرة و ساهموا بذلك في 
التغلب على أحد أقوى العقبات آمام الديمقراطيةء فحينها لن تكون الاثار 
الجانبية السلبية المماثلة مرجحة الحدوث. و كما لاحظ وولف (2004ء 
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ص12). فإن الإصلاحات السياسية مطلوبة بصورة ملحة آكثر من الأساليب 
الجديدة فى آداء الأعمال: "إن التحدي الكبير... هو مصالحة عالم مقسم 
إلى دول ذات إمكانيات متفاوتة إلى حد كبير بواسطة استغلال قرص 
التقارب التي يقدمها التكامل الاقتصادي الدولي. باختصارء إن كنا نذريد 
فاا آفهل تجن تا مجاحة تی اقتاد مخف بل آل سمیاسات 
إذا آمكن إقناع السياسيين بميزة فعل القليل - مثلاء وضع عقبات آقل 
آمام التجارة ضمن آو بين الأمم أو الكف عن المعونات الحكومية المشوهة 
للتجارة - فإن هذا العالم سينتج في فترات وجيزة سياسات آفضل . 


3 


8- خانمةك: 


يجادل بآن الحرب تآتي في نهاية المطاف من سببين انين من معضلة 
الآمن ومن القضايا الإقليمية. فكلاهما يفضيان إلى توليد صراعات 
مصالح غير قابلة للتسوية. وهكذا نزاعات يمكن آن يكتمها توازن الرعب 
النووى الذى يؤدى إلى "السلام عبر الخوف" أو بواسطة الرجحان الساحق 
الذي يودي إلى 'السلام من خلال القوة » آوقد تحيد الصراعات عن طريق 
تغيير دور المجتمعات و روابطها بعضها ببعض. تساهم التجارة الحرة بالنمو 
والازدهار اللذانء بدورهماء يعززان عملية الدمقرطة. فالديمقراطية 
امقتركة تقلل سخاطر التزاعنات الحسكرية واأحرب:بصضوة لها سغزاها. 
علاوة على آن التجارة والانفتاح يقللان خطر الصراع العسكري بصورة 
مباشرة. والعولمة تسهل قيام سلم رآأسمالي عن طريق تعزيز الازدهارء 
وبالتالىءالديمقراطية. أما السلم الرأسمالي فينزع إلى تلطيف حدة تآثيرات 
توازن القوى. لقد دعمته القوة الآميركية عقودا لآن التحالفات الآميركية 
عززت التجارة الحرة عن طريق تقليل مخاطرها وتكاليف القيام بها (غووا 
Gow‏ 1994. کندلبوغر 1973). 

آما فيما يتعلق بالتمرد والعنف السياسي والحرب الآهليةء فإن النظم 
شبه القمعية هى الأكثر تعرضا لخطرها. وتفادي الحرب الأهلية بواسطة 
الأوتوقراطية أو القمع أو النزعة التوليتارية أمر غير مرغوب فيه» حتى لو 
كان مجدياء ذلك لأن القمع التوليتاري كان آكثر كارثية حتى من الحرب أو 
الحرب الأهلية في القرن العشرين (روميل1994). لكن السلم الديمقراطي 
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الذااخلى لا بعائى من هذه السكفية. ويها أن الرآمتمالية والعو ةة التجارة 
الحرة والاستتثمار الأجنبي يعززان الازدهار وبذلك يعززان الدمقرطةء 
يعززان ما يشبه سلاما آهليا رآسماليا وديمقراطيا يمكن آن يكمل السلام 
الرأسمالى بين الدول -الآمم. وبما أن النتائج المهدئة للحرية الاقتصادية 
الحرية الاقتصادية ينبغى آن توسع» والرآسمالية ينبغى آن تدعم وتصدر. 
وبذلك يتولد الازدهار الضامن للكونات السلام الرآسمالی الذي كثيراً ما 
یك کی السلام الدیمقراطی . 


إن المطلوب هو دعم النمو الاقتصادى الذي بدونه من المرجح این تسق 
البلدان الفقيرة فقيرة واوتوقراطية و عرضة للعنف والحرب. وبالرغم من 
آن فاعلية المعونات الاقتصادية يمكن آن تكون موضع تساؤل» فإن الغفرب 
يستطيع آن يفعل الكثير للبلدان الفقيرة. يمكننا آن نقدم بابا مفتوحا 
لصادرات البلدان الفقيرةء ويمكننا آن نقدم نموذجا رآأسماليا مزدهرا 
للمحاكاةء ويمكننا آن ننمي آنفسنا وبذلك نقدم حسنات تخلف أقوى لأولئك 
الآاخرين الذين يعتمدون على التكنولوجيا والمهارة الغربيتين بالإضافة إلى 
اعتمادهم على الأسواق الغربية المفتوحة. وينبغى أن لا نستسلم لنزعة 
الحماية ول"الاعتقاد بأن الاعتماد على الموارد الخارجية يسبب البطالة": 
الاعتقاد الذي يرى فيه دريزنر (2004. ص23) معادلا اقتصاديا للاعتقاد 
بأن الشمس تدور حول الأرض: مقولة آسرة حدسيا لكنها خاطئّة خطاً 
واضسا ‏ . 

وبالرغم من آننا في البلدان الغنية بحاجة إلى اقتصاديات مفتوحة 
وقوية تقدم آنموذجا للمحاكاة والتقليدء فإن التكنولوجيا والأسواق المفتوحة 
على البلدان الناميةء والأداء الفعلي الكثير من دول الرفاه الراكدة و شبه 
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اللاشتراكية والحمائية في الغرب - ومنها بالتآكيد آلمانيا و معظم آوروبا 
القارية - تترك الكثير من الأمور في عداد الأمنيات. 

لا تنطوي لنزعة الحماية فى نهاية المطاف على سياسة آمنية للدفاع عن 
الذات فحسب» بل يمكن آن تكون مرفوضة آخلاقياء لأنها تدعم الفقر الذى 
يمكن تجنبه و لأنها من حيث الممارسة غير قابلة للتمييز بسهولة عن 
العنصرية. لكن التجارة الحرة تقوم على نوع من النزعة الأخلاقية 
الكونيةءعلى اللاتعصب (انظر غايرتشن 1ءكءإعء61 1995. ص24 2002). 
فالبحث عن آفضل صفقة يمكن للمرء آن يحصل عليها بغض النظر عن لون 
جلد الشاري آفضل آخلاقيا من ممارسة التكافل العرقي. وفضلا عن ذلك 
فإن استبدال المعيار التمييزي (لون الجلد) بلون جواز السفر آو المواطنة لا 
يبدو لي تحستا آخلاقياء بل إن معاملة شركاء الأعمال كأافراد بذلا من 
معاملتهم كأعضاء في جماعة ما هو إلا العمل الأخلاقي. على العموم الباثع 
الأرخص يحتاج الصفقة بصورة آكثر إلحاحا من البائع بثمن غال. وحتى من 
منظور آنساني» فإن الرآسمالية النقية تتمتع ببعض الميزات. 

السلام الرأسمالي يقتضى وجود الرأسمالية واللامساواة التي عبر عنها 
نوربرغ بشكل جيد (2001. ص145): إن اللامساواة في العالم تعزى إلى 
الرأسمالية. ليس إلى الرآسمالية التى جعلت بعض المجموعات فقيرة بل 
التي جعلت ممتهنيها موسرين. إن التوزيع غير المتساوي للثروة في العالم 
يعود فى المقام الأول إلى التوزيع غير المتساوي للرأسمالية'. 

لكن هذه اللامساواة تأتي بميزات التخلف وتعطي فرصة للحاق بموكب 
اللمو بسرهة خاطفة. 

إن العلاقة طويلة الأجل بين الرآسمالية والتطور الاقتصادىي وصفها 
اقتصادي هندي (بهالا 2002 ص145) بالعبارات التالية: "في العام 1820, 
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كان الفقر العالمي يطال ما يقرب من 84 بالمئة من سكان العالم» وبعد آكثر 
من قرن انخفض إلى 56 بالمئة (فى عام 1929)... وبحلول العام 1992ء لم 
يكن ثمة فقراء من سكان العالم سوى الخمس. إن عدد الفقراء في العالم 
يظهر مسارا مختلفاء مسارا الم يبدأ بالانحدار فعلياً إلا حين انطلقت العولة 
(ومعدلات النمو العالمية بصورة مستمرة في الصين والهند) في التمانينات. 
لكن» في الاونة الآخيرةء سهم التطور الاقتصادي فى آسيا حيث تعيش 
آغلبية الجنس البشري إلى حد بعيد في التقليل من فقر الجماهير. ومن 
وجهة نظر بهالا (2002. ص142) فإن' آسيا شهدت خروج آكثر من مليار 
إفسان فن مستقع الفقر في شضون عشرين غاما وهذا تيس إلا معجزة". 
وهكذاء يمكن التقليل من الفقرء بل ويمكن التغلب عليه على المدى الطويل. 

إن تعزيز الرآسمالية في الخارج» في البلدان التي ما تزال فقيرة, 
يقتضي قبل كل شيء وجود باب مفتوح و ممارسة للرآسمالية في الوطن.آما 
الخيار اللآخر فقد عبر عنه رئيس وزراء سنغافورة السابق» لي كوان يوء في 
خطاب آمام الكونغرس الأمريكي فى الثمانينات (الايكونومست 1993 ص 
4): إن آكثر دروس التاريخ رسوخا هو آن البلدان النامية الطموحة يمكن 
أن تتسع دائرتها إما عن طريق اغتصاب الأرض والناس والثروات أو عن 
طريق الاتجار مع البلدان الآأخرى. إن بديل التجارة الحرة ليس الفقر 
فحسب» بل الحرب . 
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سبرة ذاتيةك: 
حتی خریف 2004ء گان ایریش شید بروقیسورا في علم الاجتماع في 
جامعة بون الآلمانية. تضمنت مواضيع آبحاثه: دراسات كمية عن الحرب 
والعنف منذ السبعينيات» ودراسات عن النمو الافتصادي وعدم المساواة في 
الدخل منذ التمانينات» ونماذج تاريخية مآخوذة من التطور الاسيوى 
والغربي في الاألفية الأخيرة منذ التسعينات. 
آلف ايريش منَة وثمانىن من المطبوعات الآأمريكية والأسيوية والآوروبية 
وعشرة كتب تتضمن: 
weltpolıtik und Kriegsurachen ım 20 JabrbundertOl-‏ 
٠‏ التطور الافتصاديء النظlح1975 denbourg .München‏ 
الاجتماعي والسياسة |kllalيةLynnea «Boulder «Rienner‏ 
.Politische und kulturelle De-‏ سيا والغربپ. 1996 C0‏ 
terminanten der wıirtschaftlichen Entwıcklun gNomos.‏ 
Baden-Baden 2000 «Mensch «Markt und Staat:‏ 
P1?doyer für eine Wırtschaftsordnung für unvollkom-‏ 
mene Menschenfür die Ludwı1g-Erhard-Stiftung «Lu-‏ 
cus et Lucius «Stuttgart 2003 .‏ 


انترآکشن» جورنال وف کونفلیکت ریزیلیوشن, نیو آسیاء وباسيفيك فوکاس. 
وکان رئیسا لحمعية علم السلام العالمية هي عام 1983 وناتيا لرئیس 
جمعية الطليبة العالميين هي عام 1986 ٠‏ وكان يتردد على بروفيسور العلاقات 
الدولية في مركز بولوكنا في جامعة جون هوبكنز ما بين عامي 1986 
و1987 : وهي آیلول من عام 2004 تلقی جائزة لويس فراى ریتشاردسون 
للإنجاز الحياة" من المجموعة الدائمة للعلاقات الدولية فى الحلف الآوروبى 
لاحات السياسنة: 
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@Ahmedyassin9O 


حت خریف 2004 ۰ كان پ. ایریش فيده بروفسورا 
في علم الإجتماع في جامعة بون الإلمانية 

تضمنت مواضيع ابحانه : 

- كراسات عن الحرب والعنه من السبيعنيات 

- ذراسات عن النمو الإقتجادي 

وعدم المساواة فى الدخل من التمانينات 


- كراسات ونماكج تاربخية ماّخوذه من 

التطور الإأسيوي والغربي في الإألفية الإأخيره من التسعينيات 

- قي ایلول من عام 2004 ۰ حل د. ایریش فيده على 

٠‏ جائزة لويس فراي ربتشاردسون من المجموعة الدائمة للعلإاقات الدولية 
قي الحلة الإوروبي للإأبحات السياسية 


